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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب :الرد على ما جاء في كتاب عقيدة الشيعة الإمامية (لهشام معروف)


الرسالة السادسة
هذه الرسالة، ستتضمن ردوداً على ما جاء في كتاب عقيدة الشيعة الإمامية (لهشام معروف).
يقول بعد البسملة: (لم يكن للشيعة عقيدة تختلق عما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية).
ونقول رداً عليه: أنه ليس في الشيعة إمامي وغير إمامي، بل كل شيعي على وجه الأرض يزعم أنه يدين بالولاء لأشخاص معينين يسميهم الأئمة، وعلى ذلك فكل من يلبس قناع التشيع هو إمامي لأنه يتبع إماماً أو أئمة معينين.
أما قولك بأنه لم يكن للشيعة عقيدة تختلف عما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية فغير صحيح لأم مدلولاتكم تختلف عن مدلولات المسلمين في جميع النصوص والأدلة الواردة في هذين المصدرين، فأنتم مثلاً تستدلون بالقرآن ولكن بعد أن تبطنوه بقصص وروايات مختلقة لتتوصلوا بهذه البطانة الزائدة إلى قلب الحقائق، وتسخير النصوص لما يتفق مع مفاهيمكم المقلوبة، كما في قصة الكساء التي ألصقتموها بآية التطهير، وكم في قصة غدير خم التي ألصقتموها بآية التبليغ وكما في قصة الخاتم التي ألحقتموها في آية الولاية، وغير ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مفهوم ألفاظ القرآن عندكم هو غير مفهومها عند المسلمين، ومعاني الآيات عندكم غير معانيها عند المسلمين، وقد أوردت في الرسالة الثالثة طرفاً من تفسيركم لبعض الآيات القرآنية، وهو قليل من كثير.
وأنتم أيضاً تستلون بالسنة، ولكن بأحد شروط ثلاثة:
أولاً: أن تكون هذه السنة قد نقلت عن المعصومين بطريق روايتهم المعصومين أيضاً (في مراجع يتظاهر بعض أصحابها بالتسنن، ويتظاهر البعض بالتشيع المعتدل).
ثانياً: أو تكون موضوعة على ألسنة المشاهير رواة الحديث المعتبرين عندنا، وهم من قولها وروايتها أبرياء.

ثالثً: أو تحرفون الكلم فيما صح منها عن مواضعه، بزيادة أو نقص أو تحريف أو تبديل، فإذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي) قلتم إن صحة الحديث: (كتاب الله وعترتي) وإذا قال - صلى الله عليه وسلم - : (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) قلتم إن صحة الحديث: (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية).
وإذا كنت صادقاً في زعمك بأنه ليس للشيعة الإمامية عقيدة تختلف عما جاء في القرآن والسنة فلا بد أن يكون أهل السنة كاذبين في دعواهم اتباع القرآن والسنة؛ إذ لا يعقل أن يكونا كلاهما على حق وهما على طرفين نقيض.
ثم يقول: (ولقد كتب علماؤهم وأكثروا حول عقائدهم في مئات الكتب، وأبطلوا جميع الشبه التي تخالف نصوص القرآن الكريم والسنة، ومع ذلك فما زال الكتاب قديماً وحديثاً كلما كتبوا حول هذا الموضوع يلصقن بهم ما يبرؤون منه ويحملونهم أوزار غيرهم من الفرق الإسلامية).
ونقول رداً عليه: لقد كتب علماؤكم القدامى والمعاصرون وأكثروا، ولكن كل ما كتبوا كان تأييداً لجميع الشبه التي تبرأت منها، وأنا أتحداك بأن تبرز لي كتاباً واحداً وتشير إليه لأحد علمائكم السابقين أو اللاحقين يرد به على الكليني أو الطبرسي أو القمي أو الطوسي أو ابن المطهر، وينقض به مفترياتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى أهل بيت رسوله وصحابته الكرام، وأي تهمة ألصقت بكم وأنتم براء منها، وأي وزر حملتم أثقاله وأنتم منزهون عنه، وقد جعلتم من دينكم بوتقة تنصهر فيها جميع المفاهيم المقلوبة التي خلفتها الفرق الضالة عن الإسلام.

ثم يقول: (وأخيراً قرأت كتاباً للمستشرق (رونلدسن) وهو دكتور في اللاهوت والفلسفة سماه (عقيدة الشيعة الإمامية) نتيجة بحثه عن الشيعة في إيران والعراق، ويظهر في كتابه أن إقامته في العراق كانت أياماً معدودة صادفت الزيارات المتعارفة عند الشيعة للنجف وكربلاء، فأخذ صورة مما تقوم به الطبقات العامة من عادات تقاليد لا سلة لأكثرها بالعقائد الدينية عند جميع الأمم، ففي تلك اللمحة الخاطفة بين هاتين المدينتين وضع قسماً من كتابه، ووضع القسم الباقي منه في المشهد الرضوي في إيران بعد أن أقاما بها ستة عشر عاماً قضاها في البحث والتنقيب عن معتقدات الشيعة، وأكثر ما يعتمد على كتابي المجلسي (بحار الأنوار، وحياة القلوب) ويعتمد على بعض الكتب التي لا يعتبرها الكثير من علماء الشيعة، ولا يعتمدون على رواياتها ومؤلفيها، وهناك كتب كثيرة جعلها من جملة مصادر كتابه وأصحابها منهم مسلمون من مذاهب شتى، ومنهم غير مسلمين لذلك جاء كتابه مثالاً للحشد والتلفيق والتشويش لعقائد فرقه من فرق المسلمين، لا تقل عن التسعين مليوناً منتشرين في جميع أنحاء العالم، ما زالت تستمد عقائدها وتعاليمها من الرسول الأعظم والعترة الطاهرة منذ وجدت بذرة التشيع في فجر الإسلام إلى يومنا هذا).

ونقول رداً عليه: إن الدكتور (رونلدسن) لو وجد في كتب الشيعة ومؤلفاتها كتاباً واحداً يتضمن اعتدالاً في الرأي والعقيدة لأشار إليه، ولما كلفك عناء الرد عليه، واتهامه بما هو بريء منه، ولا يعقل ممن كرس ستة عشر عاماً من عمره في البحث والتنقيب أن يخرج للناس صورة مزيفة من مجهود علمي، بذل في سبيله من ذات نفسه ومن ذات يده الشيء الكثير، وسواء كان عمله خدمة للحق لوجه الحق أو لأي غرض آخر فإنه لن يضيره بعد ذلك قولك: (إن الباحث في تاريخ الشيعة وأئمتهم وعقائدهم لا يرتاب أن المؤلف قد حاول الدس وإيقاع الفتنة بين المسلمين بشتى الأساليب ليظهر الإسلام والمسلمين بأبشع المظاهر وأشنعها، ويرى العالم أجمع أن المسلمين لا يصلحون لغير الاستغلال والاستثمار.

فإن أحداً لن يفكر في الدس وإيقاع الفتنة بين أفراد أمة متماسكة الأجزاء متحدة الأهداف موحدة القلوب، وكتاب الدكتور (رونلدسن) خير شاهد على ما أقول، فلقد تضمن صورة حية لجانب واحد من الجوانب المظلمة لعقيدة التشيع، هذه الصورة التي ارتسمت في مخيلته من مشاهداته والتي انعكست في كتابه نقداً وتشنيعاً وسخرية لم تكن لأحد الشواهد على التشيع وحدة هو الذي يظهر الإسلام والمسلمين بأبشع المظاهر وأشنعها، ويري العالم أجمع أن المسلمين لا يصلحون لغير الاستغلال والاستثمار ولن ينفعك بعد ذلك أن تقول إن الصورة مما تقوم به الطبقات العامة وأنه لا صلة لها بالعقائد الدينية، فإن هذه الصورة إنما هي جزء لا يتجزأ من عقيدة التشيع، بل إنها هي الأصل، وكل ما عداها من الشعائر الدينية عندكم فهو فرع، بدليل أن علماءكم يقرونها ويباركونها، بل ويدافعون عنها بكل حرارة، والويل كل الويل لمن يحاول أن يتطوع بإرشاد العامة أو تسفيه آراءهم. وإن ما كتبه أسلافهم وأخلافكم من شعائر الزيارة والنياحة والمآتم يزيد عن تسعة وتسعين في المئة عما كتبوه من الشعائر الأخرى كالصوم والصلاة والحج والزكاة وغير ذلك، بل إن الزيارة والنياحة والمآتم وما يتخللها من مهازل هي كل شيء عندكم، أما غيرها فإنه ليس بشيء.

إنكم لا تذكرون الله ولا عشر معشار ما تذكرون علياً ولاحسين، وتستنكفون أن تكونوا عباداً لله، ولا تستنكفون أن تكونوا عباداً لعلي والحسين وباقي الأئمة، وتحلفون بالله ألف مرة وأنتم كاذبون ولا تحلفون بالعباس مرة واحدة إلا أن تكونوا صادقين؛ لأن الدين عندكم هو محبة رجل وأولاده، فإذا انتحلتم هذه المحبة، فكل التكاليف عندكم تصبح من النوافل، لماذا؟ لأنكم ممن قال الله تعالى فيهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}، ولأنكم ممن قال فيهم جل شأنه: {يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}.
ثم قل لي بالله عليك أي كتاب شيعي لا يعتبره الكثير من علماء الشيعة، ولا يعتمدون على رواياته وأسانيده، وما هي الكتب التي أصحابها مسلمون من مذاهب شتى، وما هي الكتب التي أصحابها غير مسلمين؟
إن كل كتاب ألف في عقيدة التشيع هو معتبر عندكم، حتى ولو كان يدعو إلى تقديس الشيطان.
ثم هل يعقل أن يستمد الدكتور (رونلدسن) استنتاجاته العلمية عندكم من كتب لا يمت أصحابها إلى التشيع بصلة وهو وإياكم على طرفي نقيض، وأين ما تهدف إليه مذاهب أسست للبناء، وما تهدف إليه مهازل أسست للهدم والنكاية بالآخرين، وتصنيف الشيعة إلى إماميين وغير إماميين لا يغير من الحقيقة شيئاً؛ لأنه إذا كان هناك اختلاف بينكم وبين الإسماعيليين والشيخيين، وغيرهم فهو اختلاف على خمس الأجداد.
إن كل واحد من زعمائكم يريد أن يجر النار إلى قرصه، وأن يحتكر لقمة السحت لنفسه، وإلا فأي معنى لبقاء التشيع بعد ذهاب من تتشيعون لهم؟

أتنتظرون دجالاً جديداً يخرج إليكم ليقول لكم إنه صاحب السرداب وأنه صاحب الزمان والمهدي المزعوم؟ أما كفاكم ما زيفتموه من حقائق التاريخ، وما شوهتموه من مفاهيم الإسلام ومبادئه السامية، أما كلفكم ما ألصقتموه من تهم باطلة في الإسلام، وفي نبي اٍلإسلام، وفي دستور الإسلام، وفي حملة رسالته الخالدة، أما كلاكم ما اقترفتموه من جرائم في حق الإسلام المظلوم باسم الإسلام المزعوم.
إن الدكتور (رونلدسن) قد اعتمد على كتب ومراجع معتبرة عندكم، بل ومقدسة في نظركم، بدليل أنه لم يعثر عليها في المزابل، وإنما اشتراها من مكتباتكم العامة التي لا يوجد فيها شيء من المصحف، ولا من أجزاء القرآن الكريم؛ لذا فإن الكتاب الذي جاء مثلاً للحشد والتلفيق هو كتابك، وهو كل كتاب تمخضت عنه قرائح شركائك في مهنة الرفض، واحتراف التشيع، أما ادعاؤك بأن تعداد الشيعة الإمامية الذين تدعي اعتدالهم في الرفض يبلغ تسعين مليوناً فإنا نحيله إلى خليفة (الأغا خان) وورثة (أحمد الأحسائي) وسيكفوننا مؤنة الرد عليك على أنه إذا كان تعداد الشيعة الإمامية تسعين مليوناً كما تقول، فما الذي يمنع مهديك المزعوم من مغادرة سردابه، وإبراز طلعته البهية إلى الناس؟
أينتظر أن تفرشوا له الطريق بالورد والرياحين؟
أم ينتظر أن لا يبقى على وجه الأرض من لا يتشيع له ليكون آمناً على نفسه؟
ألم يكن سليل من لولا سيفه لكان الإسلام (ظرطة عنز) كما تقولون؟
أليس في تسعين مليوناً من البشر ما يكفي لحمايته من أعدائه؟

صدقني يا أستاذ هاشم إن من يحملون هذه الأفكار المضحكة، ولا يصلحون للاستغلال والاستثمار فحسب، وإنهما يصلحون لأن يكونوا أداة طيعة في يد الشيطان، وأن ما استشهدت به في قولك: (وحسبك شاهداً على ذلك ما ذكره في صفحة (257) من كتابه نقلاً عن كتاب قاموس الإسلام قال: (وللشيعة عيد في الثامن عشر من ذي الحجة يضعون فيه ثلاثة تماثيل من العجين فيملؤون بطونها بالعسل، وهي تمثل أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يطعنونها بالمدي، فيسيل منها العسل تمثيلاً لدين الخلفاء الغاصبين).
وقولك بعد ذلك: (إن نقله لهذه الأسطورة عن كتاب قاموس الإسلام أكبر شاهد على ما يدبره من الدس على الشيعة وبعث روح البغضاء والتفرقة بين المسلمين، وليس لما ذكره أثر عند الشيعة الإمامية).
أقول: أن قولك هذا لا يغير من الحقيقة شيئاً، بل إن ما نقله من كتاب قاموس الإسلام وما شاهده بأم عينه، لا يبلغ قطرة من بحر مما ترتكبونه من مهازل تضحك الثكلى وتدعو إلى الرثاء، وكونه ينقل عن كتاب قاموس الإسلام أو غيره لا يعني أن هذه المهازل لم تكن من جملة مشاهداته، فن النقل عن المصادر أقوى في الحجة، وأبلغ في البرهان والإقناع، ثم قل لي بالله عليك ما لذي تخشاه من بعث روح البغضاء والتفرقة بين المسلمين وبين الشيعة. وهل وجد الوئام حتى تخشى الخصام، وهل حصل ائتلاف حتى تتحاشى الاختلاف. إننا نختلف معكم في كل شيء. في العبادة وفي المعبود.
إننا نعبد الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه.
أما أنتم فإنكم تعبدون رباً آخر توجبون عليه اللطف والعوض ونصب الأئمة. والواجب لا يترتب على مكلف، والمكلف لا يصلح لأن يكون رباً يعبد. وتجعلونه قسيماً لعي بن أبي طالب في الجنة والنار، والقسمة لا تكون إلا بين الشركاء، فأي فرق ين من يزعم أن علياً شريك لله في ملكه، وبيمن من يزعم أن المسيح ابن الله.

والأدهى من ذلك بعد أن أوجبتم على الله كل شيء أسقطتم عن الأئمة كل شيء، حتى وجوب قبول منصب الإمامة، والاستيلاء عليه.
ولعمري إنه لم يبتكر لكم فكرة الواجب على الله إلا الشيطان وحده، فقد جركم بها إلى سوء الظن بالله، لعدم تمكينه الأئمة من منصب الخلافة، وسوء الظن يؤدي بدوره إلى القول بسقوط حجة الله على العباد، أو ربما إلى القول بقيام الحجة لهم على الله، فإن من لم يقم بها وجب عليه لا يمكن أن يطالب غيره بشيء من التكليف والواجبات. هذه افتراضات لا بد منها في حق من تندين بما لم يؤمر به في كتاب ولا سنة، ومن يدري فلعل غلوكم في تقديس الأئمة إل حد أن توهموا أتباعكم أن مفاتيح الجنة بأيديهم، وهو من بركات هذه العقيدة الملتوية، التي لا سند لها من نقل ولا عقل.
أما قولك: (ولو كان المؤلف يقصد أن يأخذ صورة صحيحة عن الشيعة وعقائدهم لتم له ذلك بأقل من الزمن الذي قضاه في المشهد الرضوي بعد أن يتصل بعلماء الشيعة في إيران والعراق وغايرهما من الأقطار التي تضم الملايين من الشيعة، ولعرف أن تلك الكمية الهائلة من الخرافات والآراء الفاسدة التي لا تعتمد في إثباتها على الحق والمنطق لا يعترف عليها الشيعة ولا صلة لها بعقائدهم) فأرجوا أن تلحسه فقد مضى الوقت الذي كنتم فيه تضحكون على الذقون، وتخدعون فيه السذج والبسطاء فإن الدكتور (رونلدسن) لم يكن غبياً إلى الحد الذي لا يعلم فيه أنكم أمهر الناس في صناعة الأكاذيب، وأن التقية عندكم هي بمثابة الماء والنور والهواء. وأنه لولا هذه التقية التي تختفون تحت ستارها غير ما تظهرون لكان التشيع في خبر كان. وأنكم على استعداد لأن تبيعوا دينكم وضمائركم للشيطان لقاء مصلحة تافهة تحت ستار التقية.

وإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي تحترفون الدجل باسمه وباسم ذريته لم يسلم من اتهامكم إياه بالتقية والنفاق ومخالفة الوصية المزعومة ومحاباة من تسمونهم بالظلمة والناصبين على حساب الدين فهل يعقل أن يكون محترفو الدجل عندكم أتقى لله وأشد خشية له من علي أو من جعفر الذي تنسبون إليه قولكم: (التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، من لم يعمل بها فليس منا) أتظن يا أستاذ هاشم أن الدكتور (رونلدسن) على استعداد لأن يضع عقله على الرف ليصدق قولاً يقوله علماؤكم ومشايخكم عن حقيقة دينكم ومعتقداتكم؟ وهل تفرز بلاليع السحت إلا القاذورات والروائح المنتنة. وماذا عسى أن يستطيع جمعه من المعلومات من أناس تسخر سرائرهم من علانيتهم، وتهزأ علانيتهم بسرائرهم. المبدأ عندهم أن لا يكون لهم مبدأ، والدين عندهم أن لا يكون لهم دين. ومن الذي يضمن أن لا ينقلبوا عليه فيتبرؤوا مما قالوه له ترضيه للرعاع والأتباع.
ثم لا يخلو أن يكون ما يجمعه من الحقائق والمعلومات موافقاً لما سيقولونه له، أو مخالفاً. فإن كان موافقاً له فد كفاكم المؤنة وأراحكم من عناء القيل والقال، وإن كان مخالفاً له فجمعه لتلك الحقائق والمعلومات منكم إضاعة لوقته وبعثرة لمجهوده لأنه يريد أن يكتب عن عقيدة الشيعة الإمامية لا عن أية عقيدة تخالفها، وقد فعل ما علم أنه مسؤول عنه أمام التاريخ عندما كتب معلوماته وأيدها بمشاهداته.

وتحت عنوان من هم الشيعة تفضل الأستاذ بتفسير معنى التشيع فقال: (الشيعة في اللغة هم الأتباع والأنصار) إلى أن قال: (هذا المعنى اللغوي مطابق لما اختص به هذا اللفظ ممن تولى علياً وبنيه وأقر بإمامتهم) وهنا وقف حمار الشيخ في العقبة فلم يشترط الإقرار بالبراءة من أعدائهم (الجبت والطاغوت والشجرة الملعونة) وهذا إما أن يكون عن جهل منه بأصول دينه وإما أن يكون عن مكر وخبث ودهاء وهو الأحرى. كما لم يبين لنا رأيه في الإسماعيليين والنصيريين والدروز، وهذا دليل على اعترافه بصحة عقائدهم؛ إذا كان الواجب عليه أن يزيل الالتباس الذي لابد أن يطرأ على من لا يعرف حقيقة التشيع، وإغفاله لهذه الناحية من البحث دليل على أنه ممن يرى أنه لا يوجد من الاختلاف بين وجهات نظر الإمامية وبين غير هم من الطوائف ما يستلزم الإشارة ويوجب التنبيه، ولعل هذا مما يؤيد رأينا في أن أصول التشيع مشتركة بين كافة الطوائف، وأن الفروق بين كل طائفة والأخرى لا قيمة لها، ولا تستحق شيئاً من الاعتبار.
وبعد أن ذكر اختلاف الرواة في تاريخ بدء التشيع فقز هذه القفزة البهلوانية حيث قال:
(وبعد أن بينا المعنى الذي يفهم من اللفظ عند إطلاقه لم يبق مجال للريب في أن فكرة التشيع قد تكونت قبل هذه الأزمة التي حددها البعض يوم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغذي بأقواله عقيدة التشيع لعلي ويمكنها في أذهان المسلمين ويأمر بها في موطن كثيرة على اختلاف المناسبات).
اسمعوا يا عقلاء، إن بيانه لمعنى التشيع قد أثبت أن فكرة التشيع قد تكونت في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أي أن تفسير اسم الكارثة قد حدد التاريخ وقوعها، فيا لله من هذه العبقرية السبئية، ويا له من منطق لا يحسد عليه أغبى الأغبياء.

وتحت عنوان (الخلافة بنظر الشيعة) ملأ إحدى وعشرين صفحة بالكثير من هذيانه، وأراد أن يحرف الكلم عن مواضعه ولكن فاته أن ما بينه الله لا يهدمه الناس، وأن من يحاول أن يغطي الشمس بيده فإنه لا يغطيها إلا عن وجهه وستبقى الشمس ما بقيت الدنيا تطرد بشعاعها جيوش الظلام؛ فلقد استشهد على ثبوت الحق الإلهي لعلي ذريته في الخلافة بآيات وأحاديث كل حرف منها ينقض أقواله ومزاعمه. وسأورد فيما يلي جميع الأدلة التي تمسك بتلابيبها وظن أنه قد أوى بتأويلاته لها وتخرصاته فيها إلى ركن شديد. وسنرد عليه رداً يخرسه ويخرس عصابة الرفض إلى أبد الآبدين بإذن الله تعالى.
وسأبدأ بآية التبليغ التي ملؤوا الدنيا نباحاً بتأويلاتهم الفاسدة لها، وتخرصاتم فيها.
وآية التبليغ هذه قد بنت عليها طائفة الشيعة خرافة صنعتها خيالاتتهم المريضة وأسمتها: (بحديث خم) وأسطورة الغدير ترمي إلى أن رسالة الإسلام فاشلة، وقد أفر لها صاحبنا باباً لأهمية هذه الخرافة عندهم تحت عنوان (حديث غدير خم) وقصة هذا الحديث مختلقة ولا أساس لها من الصحة، أما عندهم فقد وردت بصيغ وألفاظ متعددة.
منها قولهم لما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع وكان وقت الضحى، والحر شديد أمر بالدوحات فقمت ثم نادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فخطب فيهم خطبة بليغة ثم قال: (أيها الناس إن الله تبارك وتعالى أنزل إلي: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} وقد أمرني جبريل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد، وأعلم كل أبيض وأسود بأن على بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي، والإمام من بعدي).
وفي بعض الروايات: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا بلى يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه).

وقد أورد الأستاذ هاشم هذا الحديث بصيغ عديدة وذكر أنه روى بأكثر من مئة طريق. كما ذكر أنه مذكور في كتاب الحق اليقين، وفي الصواعق، وفي المستدرك، وفي مسند الإمام أحمد، وفي الخصائص، وفي المواقف وشرحها، وفي شرح التجريد، والسيرة الحلبية، والمراجعات، وغير ذلك. ولا تعجب إذا وجدت لمؤلف شيعي بعد اليوم قولاً بأنه لا يوجد كتاب في العالم إلا وهو يتضمن الإشارة إلى حديث غدير خم، حتى ولو كان هذا الكتاب مؤلفاً بلغة (الماو ماو) أو كان من أحدى القصص البوليسية.
وجوابنا على ذلك أن هذا الحديث مردود عندنا دراية ورواية للأسباب الآتية:
أولاً: أن هذه الآية التي يقولون إن الحديث قد قيل بسببها قد نزلت في عام الحديبية عند رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ولو تنزل في حجة الوداع، وبين الحديبية وحجة الوداع أربعة أعوام(1).
ثانياً: أن الآية صريحة في منطوقها ومفهومها، فإنها أمرت بتبليغ الرسالة، ولم تأمر بتبليغ الخلافة، بدليل قوله تعالى: {وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، ولأن حرف ما بقرينة الحال يدل على أن المقصود هو جميع ما أنزل الله من أحكام وشرائع قبل نزول هذه الآية الكريمة(2).
ثالثاً: أن التبليغ للناس كافة، وليس للمؤمنين خاصة؛ لأن المؤمنين قد بلغوا فعلاً الأحكام والشرائع، وآمنوا بما بلغو به بدلي لقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}، ويؤيد هذا أن النبي قد عام الحديبية قد تفرغ لمقاتلة يهو د خيبر وجهز لمعركة مؤتة، وذهب في جيش عظيم لغزوة تبوك، وكاتب ملوك فارس والروم والقبط، بعد أن كانت الدعوة محصورة في جزيرة العرب، وقد تكللت خاتمة أعماله العظيمة بأعظم نصر من الله به عليه وهو فتح مكة(3) .
__________
(1) كتاب الخلافة للنبهاني.
(2) المصدر نفسه.
(3) المصدر نفسه.

رابعاً: أن ولاية العهد والوصاية والخلافة تنافي آية: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} إذ ا هذه الآية صريحة في أنها لا تطلب من المسلمين إلا مودة رسول الله، إذ لا يوجد بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيه وشائج من نسب أو رحم أو قرابة(1).
خامساً: أن علي بن أبي طالب كان عند نزول هذه الآية الكريمة متغيباً في اليمن، وهذا وحده كاف لرد الحديث.
سادساً: أو كانت الخلافة قد أوصى بها الله لوجب أن ينزل بها من الأحكام في حق الأئمة مثل ما نزل من الأحكام في حق النبي، ولتواترت النصوص التي تأمر بالخضوع المطلق للأئمة، كما وردت بالخضوع بالمطلق لصاحب الرسالة وحيث أن النصوص الواردة قد جاءت تؤكد وجوب الطاعة في حدود المعروف وتنهى عنها عند الأمر بالمعصية، فقد ثبت أنه من المحتمل أن يأمر أحد من أئمة المسلمين بالعصية، وهذا احتمال لا يمكن أن يرد عفي حق صاحب الحق الألهي.
وكيف يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (الطاعة على المرء فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية فلا) ثم يقول للناس أن الله قد أوصاني باستخلاف علي وذريته فاسمعوا لهم وأطيعوهم دون قيد أو شرط، ألستم في اختلاق هذا الإفك تريدون أن تشككوا الناس في عصمة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - ، وكيف توفقون بين هذا الحديث الذي هو أثبت عندنا من الجبال الراسيات وبين دعوى عصمة الأئمة، ويكف تدعون أنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (قد أمرني جبريل عن ربي أن أقوم في هذا المشهد، وأعلم كل أبيض وأسود بان علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي، والإمام من بعدي) ثم يثبت الواقع عكس ذلك، ويظهر للناس أن الذي صار إماماً من بعده (هو أبو بكر وليس علياً).
__________
(1) المصدر نفسه.

ألستم في هذا تريدون أن تدخلوا في النفوس الشك في صحة نبوءات سيد المرسلين بوجه خاص، وفي صحة الرسالة برمتها بوجه عام، وكيف يقال له عليه لا صلاة والسلام بلغ وإن لم تفعل فما بلغت، يخاطبهم بالأحاجي والألغاز وبالتلميح والإٍشارة، ويقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه) بدلاً من أن يقوم قم يا علي فخذ البيعة ولذريتك على المسلمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولماذا يلجأ إلى التلميح فيما لا يجوز فيه إلا التصريح؟
أيريدون أن تقيسوا رسول الله الذي لم تأخذه في الله لومة لائم، بأنفسكم الوضيعة، التي هي أجرأ على الله من نفوس الشياطين.
وكيف يؤمر من الله تعالى بإعادة مفتاح الكعبة إلى سادنها عثمان بن طلحة بقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} فيقول عليه الصلاة والسلام لعثمان ابن طلحة: (خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم) ومفتاح الكعبة معلوم أنه يخص سدنة الكعبة، ويهمهم دون غيرهم فإذا أمر بالوصاية لعي اكتفى بقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) مع أن شأن الخلافة شأن عظيم يهم جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتتوقف على وجودها كل مصالحهم الدينية والدنيوية.

سابعاً: لقد اجتمع في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد رجوعه من حجة الوداع من الصحابة ما لم يتفق أن اجتمع مثلهم من قبل، فهل يعقل أن يتواطأ هؤلاء كلهم على مخالفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى حرمان على من حق أوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكيف يشهد الوحي بعدالتهم في قول الله تبارك وتعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}، والشهادة لا تطلب إلا من العدول، وحسبك أنها شهادة تؤدي بين يدي علام الغيوب المطلع على ما تخفيه السرائر وتضمره القلوب.
أقول: كيف نوفق بين هذا الشهادة العظمى وبين قول الأفاكين من عصابة الرفض وضحايا السبئية، بأن السحابة قد ارتكبوا مخالفة صريحة لأوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمبايعتهم أبا بكر دون علي، هل كانوا يتقاضون من أبي بكر رشاوى ثمناً لسكوتهم؟ إذا كان كذلك فهل سكت على عن حقه نظير ثمن بخس أو مقابل عظم دسم؟ وكيف يجوز لعي بن أبي طالب أن يفرط في واجب ألزمه الله بقبوله كما ألزم المسلمين بتنفيذه؟

إن الوصي الذي يرفض أداء واجبه في حماية وصاية نزل بها أمر الله لابد أن يكون كمن قال الله فيه: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} وإلا فبماذا نفسر قبول علي لخلافة أبي بكر ورضاه بها بل وتأكيده هذا القبول بمبايعته لأبي بكر؟ إن قلتم إنه رضي بها حقناً لدماء المسلمين، قلنا لكم ما رأيكم في الدماء التي أريقت في حرب صفين والجمل، هل كانت دماء مسلمين، أم دماء مجرمين، ولماذا لم يتنازل على في هذه المرة عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين، ولماذا على الأقل لم يسلم بمطالب خصومه، فيسلم إليه قتلة عثمان، أو يقتص منهم حقناً لدماء المسلمين؟ وكيف يرضى على بخلافة سابقيه، ولا ترضون أنتم بها ألستم تدعون الاقتداء بعلي ومتابعته؟ أم تريدون أن تكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الرفض ومعاداة أحب أمة محمد إلى الله وإلى محمد - صلى الله عليه وسلم - .
وإن قلتم إ،ه رضي بخلافة سابقيه عن تقية.
قلنا لكم كيف لجأ إلى التقية من كان يقاتل الجن والإنس كما تزعمون؟ وكيف يرضى بالجبن من لولا سيفه لكان الإسلام (ظرطة عنز) كما تقولون؟ وكيف رضي بصفات المنافقين من رضي عن الله ورضي عنه الله بنص القرآن؟ وكيف لا يخشى الله في تضييع المسلمين وحرمانهم من حق تتوقف على وجوده مصالحهم العاجلة والآجلة، من يخشى الله في حرمان نملة من قوتها كما تزعمون؟ وهل أنمت أتقى وأعلم بدين الله من علي بن أبي طالب؟ )قليلاً من الحياء يا دجالون).

لا تستغرب أيها القارئ الكريم إذا قلنا لك إن هؤلاء الموغلين في السفاسف لم يقف بها الحقد على الله وعلى رسوله، وعلى دينه عند حد اتهما علي بن أبي طالب بالجبن والنفاق والأخلاق السافلة التي لا يلصقها به وبإخوانه في الله إلا الزنادقة الملحدون، بل تجاوزوه إلى حد أنهم جعلوا علياً رضي الله عنه من الملعونين على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا لم تصدق فاقرأ هذه النكتة المضحكة.
لقد اخترعوا حديثاً ونسبوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا نصه: (انفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامه) وهم يهدفون من اختلاق هذا الحديث إلى أن عمر بن الخطاب قد لعن على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن أبا بكر رضي الله عنه قد استأذن أسامة في تخلف عمر ليستعين به في شؤون الخلافة، وهم من هذه الفرية أمام أمرين لا ثالث لهما: لأنهم إن قالوا إن علياً لم يتخلف عن جيش أسامة اعترفوا بإمامة أبي بكر وهم صاغرون؛ لأن ذهاب علي في هذا الجيش تحت إمرة واحد من سائر الصحابة يتلقى أوامره من أبي بكر يعني بالضرورة قبول علي لخلافة أبي بكر، ويعني بالتالي سقوط دعوى الوصاية لأن الشخص الذي تتنزل الطوامير من السماء بإمامته لا يجوز له أن يكون مأموماً لغيره إلا إذا طلب إعفاءه من الإمامة، وأعاد الطوامير إلى مصدرها.
وإن قالوا إن علياً كان من بين المتخلفين فما عليك إلا أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} صدق الله العظيم.
إن إجابتنا على خرافة الغدير كافية لأن تنسف كلما تتشبث به طائفة الشيعة من أحاديث يضعونها وقصص خيالية يبطنون بها آيات القرآن الكريم.
ولكنني مع ذلك سأورد كل هذه الأحاديث، وأرد عليها بما يلقمهم الحجارة والله المستعان. وهذه الأحاديث هي:
1- حديث المنزلة:

وقصة هذا الحديث عندهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خرج إلى غزوة تبوك خلف علي بن أبي طالب على النساء والأطفال في المدينة، وقلد محمد بن مسلمة ورعاية شؤون المسلمين وإدارة الحكم في المدينة، فقال علي: (أتخلفني في النساء والصبيان) فقال هل النبي - صلى الله عليه وسلم - : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) وهذا الحديث على فرض صحته لا يعني الإمامة ولا الخلافة للأسباب التالية:
أولاً: أن منطوق هذا الحديث يدل على أنه استخلفه في النساء والصبيان فلا يؤخذ هذا دليلاً على أنه خليفته في الحكم إذ لو كان يصلح دليلاً لذلك لصلح لمن استخلفهم النبي في غزواته، ومنهم أبو سلمة بن عبد الأسود، وزيد بن حارثة، وابن أم مكتوم، ومحمد بن مسلمة، وغيرهم(1) .
ثانياً: أن موسى لم يكن حاكماً بل كان نبياً، ولم يستخلف هرون في الحكم، وإنما استخلفه في القيام بواجبات النبوة؛ لأن هرون كان نبياً، ولم يكن من سائر الناس. والحكم شيء والنبوة شيء آخر(2) .
ثالثا: أن هرون قد مات في حياة موسى فلا تصح الحادثة أساساً للمقايسة(3) .
رابعاً: أن هذه الحديث قد روي عندهم بطرق وأسانيد مظلمة، ولم يثبت لدينا إلا شطره الأخير من أصل حديث آخر ذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سيخرج ثلاثون كذاباً يدعون النبوة، وأنه لا نبي بعده.
__________
(1) كتاب الخلافة للنبهاني.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.

خامساً: أن هذا الحديث مع فرض صحته صالح للرد عليهم، ونفض حججهم به، فإنه لو كان موصى باستخلافه من الله بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لعهد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بإدارة الحكم، في جميع الغزوات التي تخلف فيها بدلاً من إسنادها إلى غيره، ومنها غزوة تبوك؛ لأن صاحب الحق الإلهي لا يجوز له أن يكون تابعاً لمأمومه، وخاضعاً لأمره، ولأن تنفيذ أوامر الله هي إحدى وظائف النبي - صلى الله عليه وسلم - وجزء من مسؤولياته.
2- حديث الدار:
وقصة هذا الحديث كما تروي كتب الشيعة في كنز العمال وشرح النهج يتلخص في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت عليه الآية الكريمة: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} دعا علياً وكلفه بإحضار طعام ودعوة آل عبد المطلب فقام على بتنفيذ الأمر، وبعد أن شبع القوم وقف الرسول خطيباً وقال يا بني عبد المطلب: إني والله ما أعلم واحداً من العرب جاء قوما بأفضل مما جئتكم به، وقد أمرني الله بأن أدعوكم فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فأحجم القول إلا علياً فقد أجاب: أنا يا رسول الله أكوم وزيرك، فأعاد النبي القول والقوم لا يزالون محجمين ولا يزال علياً يعلن القبول في كل مرة، وعندئذٍ أخذ النبي بيد علي وقال للحاضرين: هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، والقوم يضحكون من النبي ودعوته، فخرجوا من عنده، وهم يقولون لأبي طالب قد أمرك محمد بأن تسمع وتطيع ابنك.
وهذا الحديث قد أورده الأستاذ هاشم بصيغ وألفاظ متعددة وكلها تؤدي إلى معنى واحد لا تختلف إلا اختلافاً يسيراً عن الصيغة التي ذكرناها، وأقول أن هذا الحديث مردود عندنا دراية ورواية للأسباب التالية:

أولاً: أن القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد طلب مؤازرة بني عبد المطلب واشترط لهم الأمر من بعده باطل لمناقضته فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث رفض طلب قبيلة أن يكون لها الأمر من بعده إذا أسلمت فقال: (الأمر لله يضعه حيث يشاء)(1).
ثانياً: أن النبي قد دعا بني عبد المطلب ليسلموا فما شأن على حتى يتصدى للإجابة ألم يكن مسلماً في ذلك الوقت(2) .
ثالثاً: أن صيغة الأمر في الآية الكريمة تأمر بالإنذار لا بتعيين الوصاية والخلافة.
رابعاً: يذكر الحديث أن لقوم رفضوا الإسلام، وخرجوا يتضاحكون من النبي ومن دعوته، فكيف يقول لهم النبي هذا خليفتي فيكم ويأمرهم بالسمع والطاعة وهم كفار لم يقبلوا الإسلام حتى يقبلوا خلافة علي.
خامساً: لو فرضنا صحة الحديث لكان معناه أن علياً خليفة في آل عبد المطلب.
سادساً: إذا كانت الدعوة موجهة للآل عبد المطلب ولم يحضر غيرهم وما داموا قد رفضوا الإسلام فهل روى الحديث من رفضوا وتهكموا على رسول الله أم رواه من لم يحضر هذا الاجتماع؟
سابعاً: إن من يعمن النظر في الحديث يدرك القصد الخبيث من رواء وضع مثل هذه الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويعلم أنه لم يكن الدافع إليها حب علي وإنما الدافع إليها هو الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام، ولو روينا نحن مثل هذه المهزلة ونسبناها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاستحلت عصابة الرفض دماءنا وقالت: كيف تنسبون إلى النبي مثل هذه السخافات التي لا تصدر إلا عن المجانين أو أشباه المجانين.
__________
(1) كتاب الخلافة للنبهاني.
(2) نفس المصدر.

ثامناً: إن صيغة الوضع ظاهرة في هذه الحديث، وهو عندنا من الموضوعات والذي حدث هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول هذه الآية الكريمة جمع بين هاشم ودعاهم إلى الإسلام، فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ}.
بقت هناك أحاديث أخرى أورد بعضها الأستاذ هاشم، وترك بعضها وسنوردها فيما يلي، ونرد عليها وعلى الأمساخ البشرية التي تتشبث بها، وهي:
1- مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة من دخله كان آمناً.
2- مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح كم نمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق.
3- إني تارك فيمك الثقلين:كتاب الله وعترتي.
4- يا علي لا يحبك إلا مؤمن،ولا يبغضك إلا منافق.
5- أنا مدينة العلوم، وعلي بابها.
6- تأويلاتهم الفاسدة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}.
ونقول بعد الاستعانة بالله: كل هذه الأحاديث مردودة عندنا دراية ورواية كما أن تأويلاتهم للآية الكريمة مردودة عليهم وذلك للأسباب التالية:

يعني الحديث الأول والثاني: أن الأمن والنجاة هما في التمسك بأهل البيت، وأن الهلاك والضياع هما في التخلف عنهم، فإذا أردنا أن نعرف صحة الحديثين وجب علينا أن نعرضهما أولاً على كتاب الله تعالى لنرى هل يوجد لهما أساس يؤيدهما؟ إن استعراضنا للآيات القرآنية يثبت أن القرآن الكريم يحكم بردهما ومعارضتهما؛ لأن القرآن الكريم لا يشترط للنجاة إلا الإيمان بالله، والعمل الصالح، ولا ينذر بالهلاك إلا على الكفر واقتراف المعاصي، ولا توجد في كتاب الله آية واحدة تنقض قولنا هذا، بل إنها منهي عنه بقول الله تبارك وتعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} إلى آخر الآية الكريمة، ونحن نؤمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد بعث لتحطيم الأصنام تحطيماً لا رجعة لها من بعده. وحاشاه أن يقيم على أنقاض تلك الأصنام أصناماً جديدة من أهل بيته أو غيرهم.
ثم لأي شيء نتمسك بأهل البيت؟ هل عندهم من علوم الدين شيء لم يبلغه رسول الله للمسلمين عامة؟ إن اعتقاد ذلك يعني اتهام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمحاباة وكتمان الرسالة. وكيف نوفق بين قول من قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أودع عند أهل بيته علوماً اختصهم بها، وبين قول الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِيناً}. وما دام أن الدين قد كمل بنص القرآن فما الذي نحتاجه من أهل بيت النبي، وكيف ينزل الله في كتابه الكريم تعاليم يطالبنا باتباعها ثم لا يقبلها منا إلا إذا قدمناها عن طريق أشخاص يرجون من الله ما نرجو، ويخافون منه ما نخاف. وكيف يستجيب دعاء إبليس ويحقق رجاءه دون واسطة أحد، ولا يستجيب منا ولا يقبل أعمالنا إلا بوسائط ومحسوبيات.

ثم إن صيغة الحديثين تعني أن نجرد التمسك بأذيال أهل البيت كاف للنجاة، وأن مجرد الدخول من بابهم كاف للأمان. ولم يشترط شيئاً من التكاليف، مما يدل على أن واضح هذه هي الحديثين وما شاكلهما إنما يرمز إلى أن جميع الأوامر والنواهي والعبادات والحكام الشرعية إنما هي لغو وهذيان، وأن التمسك بسفينة النجاة والدخول من باب حطة كاف لإسقاط كافة التكاليف.
الحديث الثالث: محرف. وصحته: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وسنتي) وعلى فرض أنه غير محرف، فمن هم العترة المشار إليهم في هذا الحديث، هل هم الاثنا عشر إماماً الذين اختتموا بصاحب السرداب، أم هم أئمة الإسماعيلية. إن كانوا القسم الأول فيقد انتهى وجودهم، وانتهت الفائدة من التعلق بهم بعد أن فر صاحب الزمان من أعدائه ودخل في العالم الهورقليائي كما يقول أحمد الأحسائي. وبعد أن أثبت صاحب الزمان عجزه عن حماية شيعته من أعدائه فهو عن حمايتهم من عذاب الله أعجز وأعجز. وعلى الطائفة التي تسمي نفسها بالإمامية أن تقرأ الفاتحة على نصف دينها الذي زال بزوال العترة بعد الغيبة. كما أن عليها أن تقرأ الفاتحة على النصف الثاني بعد أن تسقط من حسابها خرافة الرجعة، لثبوت بطلانها بالأدلة القطعية ولمخالفتها العقل والنقل والقواعد العلمية المقررة. وبطلان الرجعة يؤدي بالضرورة إلى بطلان جميع المعتقدات الفاسدة التي أدت إلى وضع هذه الخرافة، ومنها خرافة الوصاية والإمامة والعصمة؛ لأن كل هذه المعتقدات ما هي في الحقيقة إلا مضاعفات لفكرة خاطئة تسربت إلى المسلمين إلى أيدي أناس ألفوا عبادة الأشخاص، والخضوع الأعمى للطواغيت، فحملوا هذه الجرثومة القاتلة في دمائهم وعقولهم فأصابوا الأمة الإسلامية عن طريق العدوى بشر مستطير.

ثم لماذا لا تكون العترة المزعومة هي أئمة الإسماعيليين ومن بينهم الأغا خان وأولاده، وما الذي يحملنا على تصديق طائفة وتكذيب أخرى ما دام كلاهما عندنا في مستوى واحد. ولماذا كانا لا يستطيع أحد منهما أن يثبت الحق من جانبه فقد ثبت أنهما جميعاً على الباطل.
الحديث الرابع: موضوع، ولا أساس له من الصحة؛ لأن محبة غير الله ورسوله لا تصلح معياراً للإيمان، ولا مقياساً للعقيدة، ولأن محبة الله ورسوله لا تستتبع حتماً محبة الصالحين، ولا تنفصل عنها. وحصر هذه المحبة لأحد من الصالحين دون سواه تعسف واحتكار لما لا يجوز احتكاره ينافيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في وصف المؤمن من أصل حديث لا أذكر منه إلا قوله - صلى الله عليه وسلم - : (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله) ومع ذلك فلو صح هذا الحديث فإنه يؤكد إيماننا ونفاق طائفة الشيعة. وإليك أيها القارئ الدليل:
نحن نحب صحابة رسول الله لسبب واحد، هو رضوان الله عنهم بنص القرآن الكريم.
ونحن نحب علي بن أبي طالب لسببين:
الأول: لأنه أحد من شملهم رضوان الله تعالى.
الثاني: لحرمة قرابته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
أما طائفة الشيعة فإنها تبغض صحابة رسول الله لسبب واحد، هو لأن الإسلام قائم على أكتافهم، ولأن الشرك تزعزت أركانه بأسيافهم، وتبغض علياً لسببين:
الأول: لأنه أحد من أعز الله بهم الإسلام، وقوض بهم دعائم الشرك.
والثاني: لأنه رضي بما رضيه الله لعباده ودينه في خلافة سابقيه.

وهم يسترون بغضهم لعلي بهذه المحبة الكاذبة التي هي محبة نفاق وتلبيس، إنهم يتصنعون محبته لا لشيء إلا ليجعلوا من هذه المحبة ستاراً يخفي مكائدهم للإسلام والمسلمين بدليل أنهم جعلوا منه ومن ذريته أصناماً تعبد من دون الله. بعد أن خلعوا عليهم أثواباً من القداسة المزيفة، وبعد أن وضعوهم فوق مستوى البشر، وبعد أن نقلوا على ألسنتهم ما يحاولون من ورائه أن ينقضوا به عرى الإسلام عروة عروة، وبعد أن مارسوا باسمهم كل أساليب البغي، وصنوف العدوان. ويكفي دليلاً على ذلك ما يقيمونه في أيام عاشوراء من كل عام من المآتم وحفلات العزاء، وما يتخللها من مهازل وتمثيليات، ونياحة وتكرار لمأساة كربلاء، لبعث الأحقاد الدفينة، وإيقاد نار الفتن وغرس بذور الشقاق، وتوسيع شقة الخلاف بينهم وبين أناس أبرياء لا يد لهم في كل ما حدث بين المسلمين في صدر الإٍسلام وليسوا شركاء في أي صراع وقع بينهم، وكل ذنبهم أنهم يكلون أمر الطرفين إلى الله تعالى، فإذا طالبناهم بما يستندون عليه في إقامة هذه المآتم أتونا بسيل عرم من أقول المعصومين، ولا أدري لماذا تكون المناقب والمثالب أساساً للتدين وشرطاً لصحة الإيمان. ولا ندري ما هو المقصود منها. وهل هي عبادة لله أو لقتيل كربلاء، وعلى أي دليل من الكتاب والسنة استندوا أو استند جعفر في قولهم: (من أبكى أو أبكى أو تباكى في يوم عاشوراء وجبت له الجنة) وهل يصح لأحد غير الله أن يوجب الجنة أو النار، أو يقرر الغفران والحرمان على نتائج الأعمال.
إنه لو لم يكن لدينا من الحجج عليهم إلا هذه المهازل التي يقيمونها في أيام عاشوراء لكانت كافية لأن تصمهم بوصمة النفاق.

لأنها إذا كانت عبادة لله فما دليها من الكتاب والسنة؛ لأن من عبد الله بغير ما شرعه الله فكأنما عبد غير الله بدليل قوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
وإن كانت عبادة لأهل البيت فعليهم أن يعلنوا براءتهم من الإسلام؛ لأن الإسلام لا يأمر بغير عبادة الله وحده، ولأن الله لا يقبل أن يعبد أحد من دونه، ولا أن يشرك معه غيره في العبادة.
والإسلام في كلا الحالين برئ منهم وإن لم يبرؤوا منه ما داموا مصرين على ما ورثوه من أئمة الضلال. وعلى القارئ بعد هذا البيان أن يحكم من منا المؤمن ومن منا المنافق، ومن منا يحب علياً ومن منا يبغضه، والله سبحانه وتعالى خير الحاكمين.

الحديث الخامس: إن صيغة الحديث تدل على تفاهته، وتفاهة من نسبه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن النفور واضح بين كلمة المدينة وكلمة العلم، ولا يوجد أي انسجام بين مفهومهما، ولا بين منطوقهما، ولو قال: (أن بحر العلوم، وعلى شاطئه لكان أليق) لأن العرب الذين كان يتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلغتهم لم يسبق أن روى عن متقدميهم أو متأخريهم استعمال كلمة المدينة كناية عن العلم، ثم لماذا جعل الحديث علياً هو الباب الذي لا يستطاع الدخول إلى المدينة إلا عن طريقه. لماذا لم يجعلها مشاعة وبدون أبواب حتى يتيسر لجميع الناس الدخول إليها من حيث شاؤوا؟ ألم يحارب الإسلام الاحتكار والتمييز العنصري؟ أليس في هذه الفرية التي توحي بأن النبي قد جمع العلم في مدينة محصنة ولسم مفاتيحها لعلي دون غيره اتهام لرسول الله بالغش وغمط الحقوق. أتراهم رأوا مفاتيح الجنة والنار لا تملأ جيب علي، فأرادوا أن يضيفوا إليها مفاتيح العلم وخزائن السر المصون، وإذا علمنا أن علياً لم يكتب له الخلود مع مزيد الأسف، فماذا يكون مصير من لم يلحق به قبل وفاته؟
(آه): عفواً لقد نسيت أن مفاتيح هذا الباب قد بقيت في حوزة المعصومين إلى عام 265هـ عندما هرب آخر المعصومين إلى هذه المدينة واقفل الباب وراءه فيا شقاوة من لم يلحق بآخر المعصومين؟ أيظن أن واضع هذا الحديث لم يخطر بباله أن المدن في هذا العصر يمكن احتلالها من الجو، والنزول إليها بواسطة المظلات.

وأخيراً، تأويلاتهم الآية الكريمة: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} وإلصاق قصة مضحكة فيها يسمونها قصة الخاتم وفيها يقول الأستاذ هاشم: فالآية الكريمة تثبت الولاية لعلي عليه السلام لعدم وجود هذه الصفات لغيره، ولأنها جعلت الولاية لمن تصدق وهو راكع بعد أن سأل النبي ربه أن يجعل له وزيراً من أهله، كما جعل ذلك لموسى بن عمران عليه السلام).
ونقول رداً عليه: أما أن موسى سأل ربه أن يجعل له وزيراً من أهله فهذا لا شط فيه ولكن من منكم يستطيع أن يثبت لنا أن محمداً سأل ربه مثل هذا السؤال (ودون دلك خرط القتاد).
إن مجرد الدعوى لا يعجز عنها أحد، الإتيان بأقوال يرويها الكذبة عن الوضاعين مردود عليكم، وإذا كان الإيمان والأعمال الصالحة علة في ثبوت الولاية فهما علة في ثبوت الولاية لكل من اتصف بهما، ولن ينفعك بعد ذلك أن تقول: (إن الإيمان في هذه الآية كان للإشارة إلى الموضوع الخارجي)
فإنه من جنس قولكم إن للقرآن ظاهراً وباطناً، وأنتم بهذه الأساليب المتلوية لا تستحون من تسمية الأشياء بغير مسمياتها، وإذا سمحتم لأنفسكم بأن تضيفوا إلى الآيات القرآنية مواضيع خارجية لا تتعلق بها، ولا تمت إليها بأي صلة فأي فرق بينكم وبين من يحرفون الكلم عن مواضعه، وهل يسمى هذا إلا تلاعباً بالنصوص، وتسخيراً للأدلة لما يوافق الأهواء والشهوات.
إن هذا اللف والدوران، وهذه التخرصات البهلوانية التي تضمنها شرحك للآية الكريمة لا تصلح لقوم يفهمون لغة القرآن ، ويعرفون مقاصده وأهدافه. وإنما تصلح لمن خلقهم الله من البشر، فأبو إلا أن يكونوا من الحمير والبقر.

وإلا فأي معنى لجعل الأصناف التي تضمنها الآية الكريمة وفقاً على علي دون غيره حتى دون أولاده وأحفاده. وهل التصدق بخاتم يعطي المتصدق حق الولاية على عباد الله ويجعل طاعته فرضاً على المسلمين. وإذا كان هذا شأن من تصدق بخاتم فما شأن من تصدق بكل ماله، فلما سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عما أبقى لأهله وولده قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا المتصدق هو عدوكم اللدود أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
وإذا كان على من يريد الولاية على العالمين التصدق بخاتم فكم مقدار ما يجب أن يتصدق من يريد النبوة عليهم، وأن يكون إليهم من المرسلين؟
حقاً {فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} صدق الله العظيم.
وتحت عنوان (أصول الإسلام عند الشيعة الإمامية) قال:
أصول الإسلام عند الشيعة الإمامية أربعة، وهي: التوحيد، والعدل، والنبوة، والمعاد).
وعلى هذه الأربعة تقوم دعائم الإسلام.
ونقول رداً عليه: إن هذه أصول اعتقادية، فأين الأصول العملية، أم هي من النوافل لأن في المآتم عنها غناء. ولماذا تتمسكون بالاعتراف بإحدى صفات الله وتتجاهلون غيرها؟ نريد جواباً على هذا السؤال.
وتحت كلمة (التوحيد) يقول:

وفد أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، وما يصح منه، وما يمتنع منه، بواسطة الدليل. وهكذا الحال في بقية أصول الإسلام كما أنه لا يصح التعويل في إثباتها على النقل المستفاد من الكتاب والسنة؛ لأن إثبات الأصول بالكتاب والسنة يتوقف على ثبوت هذين الأمرين، وثبوتهما إنما يكون بعد فرض ثبوت النبوة، وهي تتوقف على ثبوت الواجب، فلو فرض ثبوت الواجب والنبوة بالكتاب والسنة لزم الدور بالباطل، إلا أن يكون في الكتاب والسنة دليل عقلي؛ ليكون الرجوع إليه رجوعاً إلى الدليل لا إلى الكتاب والسنة، وقد ورد في الكتاب آيات تدل على عدم جواز الاعتداد بالظن، ووجوب تحصيل العلم. قال سبحانه: {إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} إلخ.
ونقول رداً عليه:
إنا لا نلومك على ما في قولك من التناقض، فأنت تكتب بوحي من العقل الذي يدور حول نفسه، فلقد أوردت آيات القرآن الكريم في معرض الدفاع عن وجهة نظرك في حين أنها أقوى حجة عليك، فإن هذه الآية وما بعدها من آيات كريمة دليل عل أن الظن الذي توصلت إليه عقول المحكي عنهم كان خاطئاً لأنهم لم يستمدوه من النقل الصحيح وهو الشرع. وهي بالتالي دليل على أن العقل لا يصلح للحكم على حسن شيء أو قبحه بغير برهان من النقل.
وعلى الرغم من أن هذه الآيات الكريمة تنقض كل آرائكم، وتأتي عليها من القواعد فإننا أيضاً ولزيادة الإيضاح تؤكد ما يلي:
فنقول وبالله المستعان: إن الجواب من وجوه:
(الأول: لقد ثبت بالبراهين القطعية التي لا تقبل الجدل أن العلم والعقل والحس كل هؤلاء عاجز عن إدراك الله تعالى، أو الاستدلال على وجوده، وإليك الدليل:
أما العلم: فلأنه ما زال محصوراً في نطاق المادة، أما ما وراءها فقد اعترف بأنه وراء غايته وفوق طاقته.
وأما العقل: فمن أمثلة قصوره أنه لم يهتد إلى الأثير إلا بعد أحقاب متطاولة من آلاف السنين، مع أنه موجود منذ نشأ الكون.

ومنها إنكار الملاحدة وجود الله.
ومنها هذا الخبط الذي وقع فيه الفلاسفة وتهافت آرائهم ونظرياتهم ومسلماتهم، ومناقضة بعضهم لبعض.
ومنها أن الناس يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه تبعاً لتفاوت مداركهم، وقد ثبت انخداع العقل عليماً بمقتضى قانون النظرية النسبية.
أما الحس: فإنه لا يدرك الأشياء ذاتها، وإنما يدرك صورها وآثارها، وقد ثبت انخداعه علمياً في مسألة الألوان.
ولو اتفقت هذه الأشياء الثلاثة في إثبات شيء أو نفيه فإن اتفاقها مجتمعة لا يؤدي إلا إلى الاقتناع العقلي دون اليقين؛ ولهذا كان الإنسان محتاجاً إلى التوجيه الألهي على أيدي من يختارهم الله لرسالته، وعلي أيدي الأنبياء وصل الإنسان إلى ساحة اليقين)(1) .
ثانياً: أن القول بأن ثبوت الكتاب والسنة يتوقف على ثبوت النبوة، والنبوة يتوقف على ثبوت الواجب، قول فاسد، ومنطق معكوس؛ لأن النبوة هي الأصل الذي يؤدي ثبوته إلى ثبوت الواجب من جهة، وثبوت الكتاب والسنة من جهة أخرى. والنبوة إنما تثبت بالتحدي والإعجاز، لا بثبوت الواجب.
نعم نحن لا ننكر أن الناس يتفقون على الشعور بقوة أسمى من قواهم، وهذا الشعور مركوز في فطرتهم بالبداهة، ولكن الوثنية أفسدت هذا الشعور، وانحرفت به عن خط المفروض، فكان تصحيح هذا الانحراف على أيدي من اصطفاهم الله للهدى والإرشاد تفضلاً من الله ورحمة بعباده {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}.
ثالثاً: لو افترضنا أن معرفة الله لا بد أن تقف فيها عند حدود العقل فلا بد أن نفترض تبعاً لذلك أن التكاليف لا يجوز أن تصدر إلا من العقل، وعندئذٍ لا يبقى أي معنى لإرسال الرسل لأنهم لن يأتوا بشيء جديد، ولأن إرسالهم يصبح من قبيل تحصيل الحاصل لأن عقولنا قد أوجبت سلفاً ما يريدون إيجابه وحرمت ما يريدون تحريمه.
__________
(1) من كتاب (لماذا أنا مسلم) لمحمود العيسوي بتصرف.

رابعاً: أن قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} دليل على أن الله يؤاخذ على مخالفة الرسل لا على مخالفة العقول.
خامساً: من البراهين المسلم بها أن العقول غير متساوية في حكمها على الأشياء، وأن لأمزجة الناس ولما تواضعوا عليه من قوانين دخلاً كبيراً في تفاوت العقول، وتفاوت مدركاتها، ولولا ذلك لما وقع اختلاف بين اثنين ولتساوت نظراتهم إلى الأشياء في الخير والشر، وفي الحسن والقبيح؛ ولهذا جاءت الشرائع لتوحيد النزر، ولتكون كلمتها حداً فاصلاً بين الحق والباطل.
سادساً: بعد ما مر ذكره يمكننا أن نؤكد بأنه ليس للعقل من قيمة أكثر مما للحواس الخمس، سوى أن مهمة الحواس الخمس هي التمييز بين طبائع المحسوسات، أما مهمة العقل فهي التمييز بين المعاني والأفكار.
وتحت عنوان (عقيدة الأشاعرة) قال:
(والمجوزين لرؤيته هم الأشاعرة؛ لأنهم يقولون بالتجسيم، وكونه مقابلاً للرائي، وخالفوا في ذلك نصوص القرآن على امتناع رؤيته، قال تعالى: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ }، وقال سبحانه مخاطباً موسى: {لَنْ تَرَانِي} وكلمة لن تدل على النفي المؤبد، فإذا امتنع على موسى أن يراه امتنع في حق غيره، وقال تعالى حكاية عن قوم موسى: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} ولو كان هذا ممكناً لما وصفهم الله بالظلم الموجب للعقاب.
ونقول رداً عليه:

أما قولك: بأن الأشاعرة يقولون بالتجسيم، فهذا افتراء منك، فإنهم يثبتون ما أثبته الله ورسوله، وهم فيما يثبتون لله لا يشبهون، ولا يكيفون ولا يمثلون، ولا يسمون الصفات بغير مدلولاتها، ولا يفسرون ألفاظ القرآن بلغة المجوس، ولا ينكرون ما أثبته القرآن بحجة الخوف من التجسيم والتشبيه، بل يعتقدون أن القرآن نزل للهداية لا للغواية، وللإرشاد لا للتضليل، فهم لا يحاولون تأويله بشواذ الغلة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلم. ولا يقولون أن للقرآن ظاهراً وباطناً، وأنه يعني غير ما يقول، ولا يتكلفون قولاً لم يرد به السمع.
وبالجملة فإنهم لا يبتدعون ما لم يأذن به الله، ولا يقولون على ما لا يعلمون.
أما الآيات القرآنية التي استشهدت بها فإنها تنفي الرؤية في الحياة الدنيا، بدليل أنها سئلت وأيدت تعجيلها في الدنيا.
أما في الآخرة فإنها ثابتة بمقتضى قول الله تبارك وتعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}وقوله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}. وبدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته).

والوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة دليل على أن من لا تعنيهم الآية الكريمة لن يكونوا من المحجوبين، وإنكار هذه النصوص إنما هو بمثابة تكذيب القرآن الكريم، أما قوم موسى فقد سألوا رؤية الله بدافع من الشك ومن المكابرة، ومن شهوة التحدي، بدليل قول الله تبارك وتعالى: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} ولهذا عاجلهم الله بالعقوبة، أما موسى عليه السلام فإنه أراد أن يتعجل ما لا يصح تعجيله لمناقضته لسنن الله الكونية لأن الله جلت قدرته قد اقتضت حكمته أن يحتجب عن خلقه في الحياة الدنيا لحكمة لا يعلمها إلا هو، فلو أجيب موسى إلى طلبه لكان قدوة لغيره في ذلك، وقد جعل الله في دك الجبل عبرة له ولغيره، وبديهي أن ما لم يحتمله الجبل لا يمكن أن يحتمله جسم الإنسان.
أم في الآخرة فإن الله قادر على أن يخلق في عباده المؤمنين ما يطيقون معه رؤية الله فقد قال تعالى: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}.
وأخبر النبي بأن المؤمنين في الجنة سيجدون (ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، لا خطر على قلب بشر) ولو كانت رؤية الله ممتنعة في الآخرة لأخذت الصاعقة كل من يسأل الله النظر إلى وجهه الكريم في الآخرة، وأنا واحد منهم.
وتحت عنوان (الحسن والقبح العقليين):
ومما يعتقد به الشيعة الإمامية الحسن والقبح العقليين، والمراد منه حكم العقل ابتداء بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها، ويكون الشرع مقرراً وموافقاً لما حكم به العقل، فالصدق والوفاء وشكر المنعم، وغير ذلك حسن بنظر العقل، ويستحق المتصف بذلك مدحاً ومثوبة، والظلم والتعدي والخيانة، كل هذه الصفات توجب ذماً وعقوبة بنظر العقل أيضاً، ولا يتوقف حكم العقل بقبح هذه وحسن تلك على الشرع.

وخلف في ذلك الأشاعرة،وقالوا: إن الحسن والقبح شرعيان، والعقل لا رأي له في حسن الشيء أو قبحه، والمعول في ذلك على الشرع فما حكم بحسنه فهو الحسن، وما حكم بقبحه فهو القبيح، وذلك مخالفة لما فطر عليه الإنسان، فإن من نشأ في بلاد لا يعلم بأحكام الشرع، ولا يسمع بالشرائع لو خير بين الصدق والكذب لاختار الصدق، ولولا أنه يراه حسناً بسحب فطرته لما فرق بينهما، ولا نشك في أن من ينكر الشرائع والأديان يحكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها، ولا يتوقف على ذلك ما يشهد به الوجدان.
ونقول رداً عليه: إن الجواب على ما ذكرته يأتي من وجوه:
أولاً: إن كلامك لا يخلو من المراوغة، فإن من يحكم العقل ابتداء عليه أن يحكمه في جميع الأفعال حسنها وقبيحها دون استثناء، ووفقه الشرع في ذلك أو خالفه، وهذا هو المعتمد عندكم، والتبعيض من مخترعاتك الخاصة.
ثانياً إن الأشاعرة في تحكيمهم للشرع ابتداء لا يستثنون شيئاً من الأفعال بل جميع الأفعال عندهم خاضعة لحكم الشرع ولا قيمة عندهم لمخالفة العقل أو موافقته، وهذا هو المعتمد عندهم.

ثالثاً: إن كنت تحكم العقل في أفعال الله بالإضافة إلى أفعال العباد فإن العقول أصغر وأحقر من أن تتصدر للحم على خالق العقول، ولأنه لا معنى للتحسين والتقبيح إلا جلب المنافع ودفع المضار، والله منزه عن ذلك. ولأن الله حكيم لا يبعث ولأنه المالك لكل شيء، والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، وإن كنت تقصد الحكم على أفعال العباد خاصة فالحكم فيها للشرع لأن العقل البشري ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه درجة السعادة، بدليل أن كل إنسان معرض للخطأ والصواب ولا حاجة إلى ضرب الأمثال، فحياة كل فرد منا مشحونة بالتصرفات الخاطئة، وليست عقول الناس سواء في معرفة الله كما يجب أن يعرف، ولا في فهم الحياة الأخرى كما يجب أن تفهم، ولا في إدراك حقائق الأشياء، ونتائج الأفعال كما يجب أن تدرك، لهذا كان الإنسان محتاجاً إلى التوجيه الإلهي على أيدي من يختارهم الله لرسالته.
رابعاً: من المسلمات الأولية أن كثيراً من الأفعال تكون حسنة في نظر فاعلها وقبيحة في عين غيره، وبالعكس.
ولأضرب مثلاً لذلك: جاسوس من دولة مسلمة، ألقى القبض عليه في دولة كافرة، فبماذا تسمى اعترافه بأنه جاسوس؟ وهل تستحسن صدقه في الاعتراف أم تستقبحه؟ وبماذا تسمي سكوت علي عن حقه المزعوم في طلب الخلافة؟ وكذلك تنازل الحسن لمعاوية. إن كان الحكم في مثل هذه المعضلات من اختصاص العقل، فهل أنزلت الشرائع، وأرسلت الرسل لتبرك خطايا العباد وآثامهم؟ أم لتبين لهم الذي اختلفوا فيه؟
خامساً: إنكم بترويج هذه الأفكار السيئة تريدون أن يتحلل الناس من قيود الشرع نزولاً عند حكم العقل الذي لا تعنيه الحيل ولا يعجزه التكيف ما تمليه غرائز الإنسان وشهواته، ليتخذ الإنسان إلهه هواه؛ لأن إحساسه بالمسؤولية محصور في نطاق معقولاته، أما الشرع فيجب أن يكون في نظره عنصراً أصم، لا قيمة لحكمه على الأفعال.

سادساً: أن في قول الله تبارك وتعالى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً} ما يكفي للرد عليكم، وهو دليل على أن كل حكم للعقل لا يؤديه الشرع لا قيمة له، ولا عكس.
وتحت عنوان: (القضاء والقدر) قال:
لقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كل شيء بقضاء وقدر.
وورد أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره.
وقد ورد في الكتاب والسنة بمعان مختلفة.
منها الخلق والإتمام كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}.
ومنها الحكم والإيجاب كقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}.
ومنها الإعلام كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ}.
ومنها ما ورد بمعنى الخلق كقوله تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا}.
وبمعنى الكتاب كقوله تعالى: {إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ}.
وورد لغيرها أيضاً. ومهما يكن الحال فإن أريد كون أفعال العباد بقضاء الله وقدره هو الحكم عليهم بمها وإيجابها عليهم فلا يمنع من ذلك الحكم عليهم، وإلزامهم لا يلزم منه كونهم مجبورين.
ثم قال: وأما القضاء والقدر بمعنى الخلق والإيجاد فليس في آيات الكتاب وسنة النبي ما يدل عليه، فمعنى القضاء والقدر في أفعال العباد هو علم الله سبحانه وتعالى، أو كتابته في اللوح المحفوظ لأفعال عباده. وعلمه بما يفعله العبد أو كتابته لا يلزم منه كونه مجبوراً على ذلك.

ثم أورد حديثاً عن علي بن أبي طالب هذا نصه: (روى في الكافي عن الأصبغ ابن نباته أن شيخنا قام إلى علي فقال له: أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطئنا أرضاً ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره. فقال الشيخ فعند الله احتسب عنائي ما أرى لي من الأجر شيئاً. فقال علي: أيها الشيخ لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنمت سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: فكيف والقضاء والقدر ساقانا. فقال علي: ويحك لعلك ظننت قدراً لازماً، وقضاء حتماً، لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهي، ولم تأت من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذنب من المحسن، تلك مقالة عباد الأوثان، وجنود إبليس، وشهود الزور، وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييراً، ونهى تحذيراً، وكلف يسيرا، ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرهاً، ولم يرسل الأنبياء عبثاً، ولم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفرا فويل للذين كفروا من النار) فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ فقال: هما الأمر من الله والحكم، ثم تلا قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}. فنهض الشيخ مسروراً إلخ.
ونقول رداً عليه: إن الجواب على ذلك يأتي من وجوه:

أولاً: لقد ناقضت نفسك بنفسك في صفحة واحدة من كتابك، فقد قلت إن من القضاء والقدر ما ورد بمعنى الخلق كقوله تعالى: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} وعلى بعد بضعة أسطر قلت: وأما القضاء والقدر بمعنى الخلق والإيجاد فليس في آيات الله وسنة النبي ما يدل عليه. ومثله قولك: (لأن الحكم عليهم، وإلزامهم لا يلزم منه كونهم مجبورين) مع أن مدلول الإلزام والجبر واحد، فالإلزام لغة واصطلاحاً هو الجبر والإكراه، والجبر لغة واصطلاحاً هو الإلزام. والحكم يختلف عنهما اختلافاً بيناً في المعنى والمبنى، وإشراكه مع الإلزام في مفهوم واحد لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيداً، زد على ذلك أن هذه الجملة التي ذكرتها تناقض على خط مستقيم قولك بعد ذلك: (فمعنى القضاء والقدر في أفعال العباد هو علم الله سبحانه، أو كتابته في اللوح المحفوظ لأفعال عباده، ولعلما بما يفعله العبد أو كتابته لا يلزم منه كونه مجبوراً على ذلك). وإن من يقرأ كلا الجملتين لن يخرج منهما إلا بخفي حنين.
ثانياً: أن الجبر والتفويض ممتنع في أولكم بدليل قول جعفر: (لا جبر ولا تفويض، ولكن بين بين).
وهذا الخبر وإن لم تشر إليه في هذا الباب، فإنني أورده هنا لأدل على مدى التناقض فيما تنسبونه إلى الأئمة، وهو خبر يرده النقل والعقل لأن ما لم يكن جبراً لا يجوز أن يكون إلا تفويضاً، وبالعكس، ولا ثالث للحالتين، ولأن الكتاب والسنة لا يثبتان ودود حالة بين الحالتين بل فيهما وعد ووعيد، والوعد والوعيد لا يتوجهان إلا لن ثبتت مسؤوليته.

ثالثاً: أن قول الله تبارك وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}. هو من جنس قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} فهو في الأولى كما في الثانية أمر وإيجاب، وهما غير القضاء والقدر، فإن الكلام هو في أفعال العباد، وعلاقتها بالقضاء والقدر والاستدلال بالآيات على غير مقصودها دليل على الجهل، إن لم يكن دليلاً على التقول.
خامساً: إذا كان دليل على بن أبي طالب في تأييد رأيه هو الآية المشار إليها فما هو دليل جعفر بن محمد في قوله: (بين بين).
سادساً: أما نحن فإننا نؤمن بأن القضاء والقدر هما كل ما سبق به علم الله واقتضته حكمته، وما سبق به علم الله واقتضبته حكمته فسيقع حتما؛ لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يكمن أن ينقلب جهلاً، وسبق العلم لا يدل على الجبر ولا على التفويض ولا على بين بين. وإنما يدل على كمال قدرة الله وسعة علماه وإحاطته بما كان وما يكون وما هو بكائن. وأفعال العباد هي جزء مما سبق به علم الله.
وقد اقتضت مشيئة الله وحكته أن يخلق في عباده مشيئة محدودة، خاضعة لمشيئته، وقدرة محدودة خاضعة لسننه الكونية، وتكليفهم منوط بهذه المشيئة المحدودة.
ودليلنا على ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}، فمن آمن فقد آمن بمشيئة الله أودها الله في قرارة نفسه. وإيمانها موافق لما سبق به علم الله.
ومن كفر فقد كفر بمشيئة أودها الله في قرارة نفسه، وكفره موافق لما سبق به علم الله.
وقد اختص الله نفسه باختيار النتائج التي تترتب على أفعال العباد وجعل وقوع أفعالهم متعلقاً بمشيئته، قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}.

أما كيف تقع أفعال العباد منسجمة ومتوافقة مع أقدار أخرى تكون مكملة لها وجزء من متطلباتها، وشرطاً لتحقيقها كالزمان والمكان والوسيلة والسبب والمسبب ورد الفعل ومضاعفاته، فهذا من سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيها ولسنا مطالبين بمعرفة ما لا نعرف وجه الحكمة في جريانه من الأقدار.
وتحت عنوان (العدل):
قال: ومن عقائد الإمامية: إن ربك لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ونهى الله سبحانه وتعالى في جميع كتبه عن الظلم وأمر بحرب الظالمين ولعنهم. ويترتب على ذلك بطلان شبه الجبر والتفويض، وثبوت الواسطة ولقد كانت. ولا تزال هذه الشبهة من أهمل الشمائل النظرية وأعقدها منذ العصور الأولى. قد وقف الشيعة الإمامية في جانب ووقف غيرهم في جانب آخر، فقال الشيعة: لا جبر ولا تفويض، ولكن بين بين، كما هو نص حديث الإمام الصادق، واستدلوا أيضاً بالعقل والنقل. ولقد ذكروا الدليل العقلي في هذه المسألة بوجوه متعددة، يكاد التفاوت بينها يكون بسيطا لذا إننا نقتصر على بعضها.
فها أن العقل لا شك لا يغفل عن الحركات الاختيارية وغيرها، ويرى الإنسان نفسه مختاراً في جميع أعماله وتصرفاته، ويحسن عند العقل أن تمدح فاعل الخير، وأن تذم فاعل الشر، فلولا أن الأفعال من صنع الإنسان لما استحق مدحاً أو ذماً، وإنما يحسنان إذا جازت نسبة الفعل إلى العبد الفاعل، لذا فإن البياض والسواد لا يستحق المتصف بهما ذماً أو مدحاً لأنهما ليسا من فعله.
ثم قال: ولد سئل الإمام الكاظم عن المعصية هل هي من الله أو من العبد؟ فقال: لا تخلو من ثلاث:
إما أن تكون من الله، وليس من العبد شيء، فليس للحاكم أن يؤاخذ عبده بما لم يفعل.
وإما أن تكون من العبد ومن الله فلس للشريك الأقوى أن يؤاخذ الأصغر بذنب هما فيه سواء.
وإما أن تكون من العبد، وليس من الله شيء، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، وهو رب العالمين.

ثم قال: ولو قطعنا النظر عن هذه الأدلة، فالوجدان خير شاهد على أن أفعال العباد إنما تصدر عنهم مختارين، ويرى الإنسان نفسه حين العمل قادراً على الفعل والترك، ثم استدل ببعض الآيات الكريمة على بطلان شبهة الجبر، كقول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ}،وقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}.
ثم بدأ بالتخليط فأورد هذه الكلمات المنتزعة من آيتين متباعدتين. وصاغهما في آية واحدة حيث كتبوا هكذا: (اعملوا ما شئتم فسيرى الله عملكم) مع أن الآية التي فيها (اعملوا ما شئتم) هي غير الآية التي فيها: (فسيرى الله عملكم) كما أورد آية أخرى بعد أن حرفها وكتبها هكذا: (فمن شاء أن يتقدم أو يتأخر) ومن يدري فلعله كان ينقل من مصحف فاطمة.
ثم بعد أن صال وجال في الصفحة (59) قال في الصفحة (60): وأخيراً فالعقل، والكتاب، والوجدان، تشهد ببطلان شبهة الجبر وتثبت اختيار العبد في تصرفاته وأفعاله، وفي هذه اللحظة خطرت على باله فكرة الواسطة الجعفرية فاستدرك واستدار حول نفسه، وقال: لنحو من أنحاء الاختيار يخرج عن لجبر ولا يلحقه بالتفويض، ولازم ذلك ثبوت الواسطة التي عناها الإمام بقوله: (بين بين)، وليسا هما كالنقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولا كالضدين اللذين لا ثالث لهما، وإنما هما حدان لا يمكن ارتفاعهما، وثبوت أمر ثالث محلهما كما كشفت عن ذلك الأدلة العقلية والنقلية.
وعند هذا الحد وجد نفسه أمام مشكلة عويصة، إذ وجد نفسه ملزماً بالتوفيق بين فكرة الواسطة الجعفرية وبين الإرادة الإلهية، فكان كالضرير الذي فقد عصاه.
فقد قسم إرادة الله إلى قسمين سمى أحدهما الإرادة التشريعية وسمى الأخرى الإرادة الكونية.
ثم فسر الإرادة التشريعية بقوله: (وإرادته التشريعية ليست إلا العلم بالمصلحة في فعل المكلف، ولا يلزم من عدم وجود المراد في حال وجودها التفكيك بينها وبين المراد).

وبعد أن فسر الإرادتين بما يزيد في التعقيد عقدة أورد من آيات القرآن الكريم ما يتبادر إلى الذهب منها معنى الجبر، وفسرها بما يلائم معقولاته.
ثم قال: (وكما لا يقول الشيعة بالجبر لا يقولون بالتفويض، سواء فسرناها بإرجاع الأمر إلى العبد واستقلاله بجميع أفعاله استقلالاً تاماً على وفق مشيئته واختياره، أو فسرناها بتفويضه أمر الخلق والرزق إلى بعض عباده.
كما يظهر برواية الصدوق بسنده عن يزيد بن عمر قال: (دخلت على علي بن موسى الرضا فقلت له يا بن رسول الله روى لنا عن الصادق أنه قال: (لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين بين) فقال (ع): من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر. ومن قال إن الله سبحانه فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك. فقال: فما بين بين؟ فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه. فقلت: فهل لله مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال: أما الطاعات فإرادة الله ومشيئته فيها الأمر بها والرضا والمعونة عليها، وأما المعاصي فإرادة الله ومشيئته فيها النهي عنها والسخط لها، والخذلان عليها. فقلت: فلله عز وجل فيها القضاء والقدر؟ قال: نعم، ما من فعل يفعله العبد من خير وشر إلا وماله فيه قضاء. فقلت : ما معنى القضاء؟ قال: الحكم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة).
ونقول رداً عليه: إن الجواب على ما أرودته يأتي من وجوه:

أولاً: الجبر والتفويض والواسطة بينهما كل هذه ألفاظ اخترعها أهل الكلام والأهواء للتضليل، ولجر المسلمين إلى الجدل العقيم، فإن الله أعدل وأرجم من أن يجبر أحداً على فعل شيء أو تركه ثم يؤاخذه على ذلك، كما أنه أعز وأحكم من أن يفوض أمراً إلى عباده؛ لأنها تعالى محل التفويض وبيده مقاليد الأمور. ولا يجوز لحد أن يدعي أنه مفوض من الله أو أن الله فوض إليه فعل شيء أو تركه؛ لأن التفويض المطلق صفة لا تليق بغير الله سبحانه وتعالى، قال تعالى حكاية عن العبد الصالح: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} وقال تعالى مخاطباً نبيه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} وقال تعالى: {إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ}. وقد سبق أن قلنا أنه9 لا ثالث للحالتين، ومن أراد أن يثبت خطأ قولنا هذا فليأت بدليل من الشرع.
ثانياً: إن الحديث الذي نسبته إلى موسى الكاظم إن دل على شي فإنما يدل على حماقة قائله، وناقله، وراويه، والمستشهد به، إذ كيف يليق بصاحب العصمة أن يصنف المعصية إلى ثلاثة أصناف فينسب على الله بعضها، ويجله شريكاً لعبده في البعض الآخر، وهل هذه القول يؤيد رأيكم في عصمته، أم يؤيد رأينا في السخرية منكم، ومن مخترعاتكم المضحكة؟
ثالثاً: وقريب من الحديث المروي عن علي بن موسى الرضا، وفيه من فنون المراوغة والروغان ما لا يجيده إلا أبطال السيرك أو محترفوا الشعوذة والدجل. فإن المفروض أن تكون إجابته للسائل هكذا: (من زعم أن العبد مجبر على فعل التكاليف أو تركها فقد أخطا، ومن زعم أنه مفورض بذلك فقد أخطأ). أو ما يشبه هذا الجواب، ولكن إجابته كانت هكذا: (من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر. ومن قال إن الله سبحانه فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك) إلخ.

ولا أدري لماذا أقحم الحجج في الجواب على سؤال لا يشير إلى الحجج من قريب أو بعيد، إذ أن الإشكال الذي يراد رفعه هو الجبر والتفويض على أفعال العباد لا في أفعال الحجج. فأي حجة تقوم لمن قوله حجة عليه، وسبحان من له في خلقه شؤون.
رابعاً: إن كل ما أوردته من تقسيم لإرادة الله إلى تشريعية وتكوينية وتفسيرك لكل منهما إنما هو حجة عليك، فهو إن صح إنما ينقض أصلاً هاماً من أصولكم وهو دعوى العصمة، والاستدلال عليها بقول الله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}.
وقد سبق أن قلنا إن إرادة الله في هذه الآية الكريمة إنما تشير إلى النتائج المترتبة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه.
ومعناها: إنما يريد الله بإرشادكم وتعليمكم أن يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً. وذهاب الرجس والتطهير مشروط بامتثال ما سبق في الآية الكريمة من الأوامر والزواجر، فغن كنت صادقاً في تفسيرك الإرادة التشريعية فنحن إلى الصدق في تفسير هذه الآية الكريمة أقرب، وإن كنت مخطئاً فقد أخطأت وحدك، لأننا فسرنا القرآن بالقرآن، أما أنت فقد فسرت ما أوحى به إليك عقلك بما أدى إليه جهلك.
خامساً: أما رأينا في قاعدة العدل وشبهة الجبر والتفويض فهو كما يلي:
إننا نؤمن بأن الله عدل حكيم، لا يظلم أحداً بل أنه حرم الظلم على نفسه، وما حرمه على نفسه فلن يقع منه كما نؤمن بأن للعبد مشيئة محدودة لا يملك معها إلا الاختيار، وبهذه المشيئة يتحدد سلوك الإنسان وتتعلق مسؤولياته حيث (لا جبر ولا تفويض ولا أمر بين بين)، وإنما اختيار غير مقيد إلا بقانون الوجود العام، ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها.
أما الآيات القرآنية التي يظن أنها تشعر بالجبر في الهداية أو الإضلال فإنها لا تدل على الجبر، وإنما تدل على اللطف والتسديد والإلهام فيما يشير إلى الهداية، وعلى الخذلان ولا راد لفضله، ولا يسأل عما يفعل).

وأما الإضلال فهو عقوبة يستحقها المسيء بمقتضى عدل الله، ومن آثارها الطبع والختم والحيلولة بين المرء وبين قلبه:{كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}.
وهذا الآية دليل على أن الله تعالى قد يهدي أحداً من عباده ابتداء بمحض فضله، ولكنه لا يضل إلا المصرين على اختيار ما لا يرضاه. وربما كان الهدى المشار إليه في هذه الآية الكريمة هو ما يشير إليه قوله تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} والله أعلم بمراده.
أما الكفار الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام لحكمهم كحكم أهل الفطرة، نرجوا أن يشملهم قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}، وأن يشفع لهم إقرارهم بوحدانية الله عندما أخذ الله من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وليس لنا بعد ذلك إلا أن نكل أمرهم إلى الله: {وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}.
أما إرادة الله جل شأنه لكل ما وقع، وما سيقع من أفعال العباد فإنها لا تعني إلزامهم، وإنما تعني لزوم وقع مراده تعالى؛ لأن إرادته عز شأنه لا تتخلف، ولأن ما أراده قد أثبته قضاؤه وقدره، وما أثبته قضاؤه وقدره لا بد أن يتحقق محواً وإثباتاً لأنه من علم الله، وعلم الله لا يمكن أن ينقلب جهلاً.
هذا ما نعتقده وندين الله به، ونسأله تعالى أن يلهمنا السداد والرشاد.
وتحت عنوان: (العصمة) قال:
لقد كانت العصمة ولا تزال معركة الباحثين في العصور الإسلامية الأولى يوم كان رجال الحكم يريدون أن يشغلوا العلماء والمفكرين بمثل هذه المباحث، يصرفونهم عن سوء تصرفاتهم، وتبقى الخلافة مروداً عذباً ينهلون منها ما توحيه إليهم الأهواء والشهوات. وقبل أن نشير إلى الناحية التي كانت معركة الباحثين لا بد لنا من التعرض لمعناها. ففي شرح النهج للمعتزلي:

ذهب جماعة إلى أنها وجود خاصية في نفس الإنسان تمنعه عن الإقدام على المعصية. وآخرون إلى أنها عدم القدرة على المعصية.
وقول ثالث: وهو أنها مع التمكن من الطاعة والمعصية، وقدرة العبد عليهما تتكون من أمور أربعة، وهي: قوة الإرادة، والعلم بفائدة الطاعة ومضرة المعصية، ووجود البيان من الله ووصلوه إلى الملف، وأن يحاسب على الخطأ ولو كان نسياناً أو سهواً.
ثم قال: وهي بهذا المعنى تتفق مع ما عليه الشيعة الإمامية.
وقال الحلي: هي لطف بفعله الله سبحانه بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية.وفي كتاب الحق اليقين: إنها عبارة عن قوة في العقل منة حيث لا يغلب مع كونه قادراً على المعاصي.
إلى أن قال: والذي عليه الإمامية هو القول بعصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها عن جميع المعاصي وكبيرها، ثم أتى بأدلة عقلية يؤيد وجهة نظره.
ثم قال: أما بعد البعثة فالذي عليه الشيعة هو العصمة عن الذنوب كلها صغيرها وكيرها عمداً أو سهواً من غير فرق بين ما يرجع إلى التبليغ أو يرجع إلى أحوالهم الخاصة، وبعد أن أورد الأسباب العقلية التي أدت إلى هذه الفكرة قال: هذه طائفة من الأدلة التي يستدل بها الإمامية على عصمة الأنبياء، وهي كافية لإثباتها، ولكن النصوص القرآنية قد تعرضت لأحول جملة من الأنبياء وتدل بظاهرها على وقوع المعصية منهم، فلا يبقى لأدلة العصمة فائدة يعتمد عليها في مقابل أخبار الله سبحانه العالم بسرهم وعلانيتهم، فلا بد من رفع اليد عن هذه الأدلة (يعني أدلته العقلية) أو تأويل الآيات الكريمة بما يتفق مع بلاغة الكتاب وإعجازه).
ونقول ردا عليه:

العصمة هي من الأفكار الغريبة التي أدخلتموها في صلب العقيدة الإسلامية، بقصد التشويش والبلبلة، وجر المسلمين إلى جدل لا يقف عند حد، وبالتالي لتحتفظوا منها للأئمة بحصة الأسد، أما رجال الحكم فقد كان الحذر من دسائسكم يستولي على جل اهتمامهم، والعصمة بجميع المعاني التي أوردتها لا أساس لها من الصحة، وهذا الخبط الذي جمعته على طرفي نقيض لما فيه من تناقض وع فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومخلفة صريحة لحكمة التكليف، ولما ثبت من الكتاب والسنة من أخبار وأحكام تنافيه، لذا فإن العصمة المطلقة لا وجود لها في أي إنسان.
أما الأنبياء صلوات الله وسلامه عيهم فإن مما لا شك فيه أن كل نبي قبل البعثة كان القدوة الصالحة في قومه في الأمانة والنبل والفضيلة وسمو الأخلاق، و{أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}، أما بعد البعثة فإن اعتصامهم بالله هو الحصن الذي يقيهم من الوقوع فيما يطعن في عدالتهم ومؤهلاتهم لحمل الرسالة، وهذا لا يمنع من إمكان وقوع بعض الأخطاء عليه، وهذه الخطاء قد تجاوز الله عنهم لجميع عباده. والأنبياء هم أحب عباده إليه، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنني بشر مثلكم أنسى كما تنسون) وخاطبه الله بقوله: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى}؟
أما فيما يختص بتبليغهم للأحكام والأوامر الإلهية، فإنه لا ينبغي إلا أن يكونوا محققين لعلم الله بهم وحسن اختياره لهم، ومن اصطفاه الله لإخراج عباده من الظلمات إلى النور لا يجوز أن يكون أهلاً لما اصطفاه الله له.
وقد ثبتت العصمة لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في تبليغ الأحكام بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}.
كما ثبت لسائر المرسلين من أولي العزم بشهادة الله لهم في القرآن الكريم.
أما الأئمة فإنهم من سائر المسلمين الذين خاطبهم الله بقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ}.
وتحت عنوان (الإمامة) قال:

يعتقد الشيعة الإمامية بأن نصب الإمام العادل واجب على الله سبحانه وتعالى في كل زمان لقاعدة اللطف بعباده وغيرها. وأدلة وجوب إرسال الرسل تدل على وجوب اختيار الإمام للأمة بعد النبيين ووجود الشرائع والكتب التي جاء بها أنبياء الله سبحانه لا تكفي بدون عالم بها خبير بأسرارها كفيل بتطبيقها يضمن العدالة، ويحفظ ويصون الشريعة من التلاعب والتهور، ويكشف للأمة عن محكمات الكتاب ومتشابهه.
ولقد اعتمد أهل الآراء الفاسدة في كثير من آرائهم على أي الكتاب ولم يرجعوا إلى العترة الطاهرة في تفهم أسراره فضلوا وأضلوا.
فالقائلون بالتجسيم يؤيدون فكرتهم بقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}،وقوله: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}، ويؤيد المجبرة فكرتهم بقوله: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}، وأمثالها، وكثير من أصحاب المذاهب يرجعن إليه دفاعاً عن عقيدتهم.
فوجود الكتاب بدون من يكشف غوامضه، ويدلهم على المراد منه لا يكفي في حمل الناس على الطريق السوي، قال سبحانه: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} فلا بد لكل نبي مرسل بشرعة وصياً وخلفاً من بعده يعلم من أسرار النبوة والكتاب والسنة ما يضمن للأمة لو أخذت بهداه صلاحها وسعادتها. وأدلة الإمامة كما تدل على وجوب نصب الإمام تدل على وجوب الأصلح من أفراد الأمة.
ونقول رداً عليه: إن الجواب على ما أوردته يأتي من وجوه:

أولاً: ما هو دليلكم على أن معرفة صفة الاستواء واليد وغير ذلك من الصفات جزء لا يتجزأ من التكاليف الشريعة التي بدونها لا يفوز المسلم برضوان الله، ولا ينجو من عذابه؟
ثانياً: ما قولكم -دام فضلكم- فيمن يرفض الخوض في ما تشابه من الكتاب ويكتفي بقوله: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} وهل مثل هذا المسلم في حاجة إلى إمام يكشف له عن هذا المتشابه، أم تكفيه إمامة القرآن؟
ثالثاً: إذا كان الكتاب لا يغني عن سماحة الإمام المعصوم فلم جعلتم العقل وحده الحاكم المطلق في التحسين والتقبيح؟ أليس في عبقرية سماحته ما يغني عن العقل بعد أن أغناكم عن النقل؟
رابعاً: لو كان اللطف واجباً على الله لعباده لكان وجوبه للأئمة من باب أولى، وقد أثبتت مراجعنا ومراجعكم وبرهنت الشواهد المعقولة والمنقولة أن الأئمة كانوا مضطهدين مقهورين مغلوبين على أمرهم، فما سبب حرمانهم من هذا اللطف؟ وكيف يجب على الله اللطف بمن نابذوهم وطاردوهم وتتبعوهم تحت كل حجر ومدر قتلاً وتشريداً وتعذيباً، ولا يجب لمن تدعون أنهم حجة الله على عباده، ولولاهم لم يعبد الله؟
خامساً: إذا كان وجوب نصب الأئمة يرجع لقاعدة اللطف، فإلى أي قاعدة يرجع تمكين الظلمة وأئمة الجور لكي يعيثوا فساداً في الأرض؟

سادساً: إذا كان نصب الإمام العادل واجباً على الله فهل نصب أئمة الجور حرام عليه؟ وكيف يستحيل وقوع ما يجب على الله ويقع ما يناقضه بدون إمام بعد هروب الإمام العادل واجباً على الله، فهل ترككم هكذا بدون إمام بعد هروب ساحب السماحة إمام السراديب إخلال بهذا الواجب؟ أم ماذا وإذا كان إخلالاً بالواجب، فهل أنتم مطالبون بموالاة أحد من الأئمة والرجوع إليه، أم الإخلال بالواجب جعلكم في حل من الواجبات؟ إنكم ولا شك كمن يفر ن شيء فيع في نقيضه، فلا عقولكم التي تدعون فهيا التمييز بين الحسن والقبيح، ولا أصحاب العصمة المزيفة، ولا أكداس الأكاذيب، ولا الشيطان وأعوانه، ولا كلها مجتمعة تستطيع أن تنقذكم من هذا المآزق التي أوقعكم فيها عبد الله بن سبأ اليهودي وأذنابه. فهل فيكم من عاقل يعتبر، وهل عندكم ذو قلب يتدبر قول الله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}.
ثامناً: لا أدري والله كيف تصدقون من يلف نفسه برداء التقية من قمة رأسه إلى أخمس قديم، ويتفنن في صنع الأقنعة منها، ثم هو يقول لكم إن اللطف واجب على الله لكم، أترونه نسى أن يقول لكم إن اللطف واجب ولكن مع وقف التنفيذ. وكيف تقبلون دعوى من يدعي أنه أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء مع أنه أشد الناس خوفاً على نفسه، وأمسهم حاجة للأمان والاطمئنان. وكيف يستطيع صيانه الشريعة من التلاعب من لم يستطع صيانة نفسه من أعدائه، وكيف تقوم الحجة بمن لم يتحقق به قيام الحجة.

ثم ما هي الكشوفات التي توصلوا إليها لمحكمات الكتاب ومتشابهاته، أهي علم الحروف، وحساب الجمل، وعلم الهفت، وترجمة أذان الديك، وصوت البقرة، وطنين الحشرات، وصوت الناقوس، وهو السر وسر السر وسر المستسر، وسر مغلف بسر.
أهم هي قولكم الذي تنسبونه كذباً وبهتاناً إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو محمد صاحب الدلالات، وأنا صاحب الآيات، أنا الصراط المستقيم، أنا النبأ العظيم، أنا الذي حملت نوحاً في السفينة، وأخرجت يونس من بطن الحوت، وجاوزت بموسى البحر، وأخرجت إبراهيم من النار، أنا معلم سليمان وداود وذي القرنين،أنا تكلمت على لسان عيسى، أنا محمد انتقل في الصور كما أشاء ولو ظهرت للناس على حقيقتي لهلكوا. وهل القول بالحلول والتناسخ الموجود في هذا الهذيان مأخوذ من دين بوذا أو من دين ماني، ومزدك وزرادشت.
لا تعجب أيها القارئ الكريم إذا قال لك شيعي بأن كل ما توصل العلماء إلى اكتشافه في ميدان العلم والصناعة والتكنولوجيا هو من آثار الأئمة ومن بركات صاحب الزمان المأسوف عليه.
تاسعاً: إن قولك: (فوجود الكتاب بدون من يكشف غوامضه، ويدلهم على المراد منه لا يكفي في حمل الناس على الطريق السوي) غير صحيح فإن الغوامض لا توجد في الكتاب، وإنما توجد في عقائدكم الملتوية.
أما الكتاب الذي قال الله فيه: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ}، وقال فيه: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} فقد أنزله الله للهداية لا للغواية وللإرشاد لا للتلبيس.
ومحال أن يأمر الله سبحانه بتدبر نصوص غامضة لا يفهمون المراد منها لأن هذا نوع تكليف ما لا يطاق الذي ينفيه قول الله تعالى: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}.
ثم لماذا يحتاج إلى الأئمة في كشف الغوامض المزعومة من يملك العقل الذي يدرك حسن الأفعال وقبحها، وكيف لا يكشف الغوامض من يستطيع معرفة الله بعقله دون حاجة إلى إرشاد أو استرشاد؟

أما الآية التي أوردتها فهي حجة عليك، فأنتم باتباع ما تشابه تبتغون الفتنة، وتبتغون تأويله بما يلائم عقولكم المتحجرة لتجروا الناس إلى التصديق بما تنسبونه إلى الأئمة من تأويلات باطلة {لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإثْمِ}.
ولقد كان عدو الله ابن سبأ اليهودي ومن يرسم له الخطط من حكماء صهيون جديرين حقاً بأن نعترف لهم بالذكاء الخارق عندما وقع اختيارهم على علي بن أبي طالب دون غيره ليجعلوا منه بطل الرواية، ولينسجوا من ميول أبنائه السياسية خيوط هذه المأساة.
عاشراً: إذا كان أهل الآراء الفاسدة، والقائلون بالتجسيم قد أيدوا فكرتهم بقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وبقوله تعالى: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} فهل تؤيدون إنكاركم للصفات بإنكار هذه الآيات واستنكارها، وهل يدل قولك هذا إلا على أنك تقترح نسخ هذه الآيات الكريمة وإلغاءها من المصحف.
حادي عشر: إذا كنا نقف عند حدود ما نزل به الوحي فنعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، ولا نتأوله، ولا نقول إلا ما علمنا الله تعالى في قوله: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}، فهل يسمى هذا تجسيماً، وإذا كان هذا يسمى تجسيماً فبماذا تسمون تأويلاتكم الفاسدة وإنكاركم للصفات وتعطيلها، ونفي ما أثبته كتاب الله وتقول ما لم يرد به كتاب ولا سنة كإيجاب اللطف، ونصب الأئمة وفعل الأصلح ووجوب العوض على الله، وهل أنمت أعلم بما يليق بالله من الله جل شأنه.
حقاً {إِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ}.
وتحت عنوان عصمة الأئمة يقول:

إن الرسول الكريم هو الذي يؤسس المبادئ، ويفرض قانونه السماوي بواسطة ما يوحى إليه من ربه. والإمام من بعده بنظر الشيعة يتسلم جميع مهامه ووظائفه عدا التشريع والنبوة؛ لذا فإنهم يرون العصمة للإمام كما يرونها للأنبياء. وهذه المسألة تتفرع على أن منصب الإمامة منصب إلهي، لا رأي للأمة فيه، ولا اختيار لهم في تعيينه للأسباب المتقدمة. ولازم كونه ذا ملكة رفيعة يستطيع بواسطتها التغلب على شهواته وأهوائه. وبدون ذلك لا تحصل الغاية من نصب الإمام ولا تتم الفائدة من نصبه، وكان كغيره من أفراد الأمة يحتاج إلى من يرشده ويدله على الصواب، وتسقط منزلته من النفوس، ويكون ممن عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} وحاشا الله سبحانه أن يختار لأمته من ينهى الناس ولا ينتهي، ويأمر غيره وينسى نفسه، قال سبحانه: {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ}. قال العلامة الحلي: لو وقع الإنكار عليه، وذلك مضاد للأمر بطاعته إلخ.
ونقول رداً عليه:
لو جاز لنا القول بعصمة الأنبياء إجلالاً لاختيار الله لهم، وتعظيماً لمحبة الله لهم، لما جاز لنا القول لتزكية إلا من زكاه الله ورسوله، وإذا كان رسول رب العالمين، وإمام المتقين لم يدع العصمة لنفسه، ولم يأمر أحجاً باعتقادها فيه، فكيف تريدون أن تمحوها لأشخاص لم يطالبوكم باعتقادها فيهم، ولو طالبوكم باعتقادها فيهم لكانوا من الكاذبين، وإذا افترضنا أن وجود العصمة في الأنبياء ضرورة لازمة تقتضيها صيانة الوحي فهل نفترض وجودها في الأئمة لنسخ ذلك الوحي بوحي جديد؟

نم إنك تقول إن الإمام يتسلم جميع مهام النبي عدا التشريع والنبوة، ولا توجد للنبي مهمة بعد التشريع والنبوة إلا تطبيق الشريعة، وتطبيقها إن كان لا يصح أن يقوم به غير المعصومين فلا بد أن يكون كل من استخلفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزواته وكل من ولاهم على السرايا، أو على البلاد المفتوحة معصومين؛ لأن هؤلاء إنما كانوا يقومون بتطبيق الشريعة، وفرض القانون السماوي نيابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلماذا تجعلون العصمة وقفاً على من لا يحتمل وجودها فيهم، وتمنعون وجودها ممن يحتمل وجودها فيهم، وحسبك إنهم موثقون ممن قال الله فيه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.
ولا تظنن أيها الأستاذ المأجور أنني بقولي هذا أريد إثبات العصمة لمخلوق، كلا، وإنما أريد أن انتزع ثوب القداسة المزيفة عمن جعلتم منهم آلهة من دون الله يعبدون.
ثم إنك تقول إنه بدون العصمة لا تحصل الغاية من نصب الإمام ولا تتم الفائدة من نصبه، وكان كغيره يحتاج إلى من يرشده ويدله على الصواب.
ونقل كل: كيف حصلت الغاية من اختيار الله لنبيه، وقد ثبت أنه استشار أصحابه في كثير من الشؤون الحربية والسياسية. وأمره الله بأن يستشير أصحابه بقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}، ويثبت أنه تراجع عن بعض اجتهاداته، وأقر آراء بعض أصحابه في قتال الطائف وغزوة بدر وغزة حنين والخندق، وفي صيغة الأذان، وعوتب على أخذ الفداء من أسرى بدر، وعلى أذنه للمنافقين بالتخلف عن القتال، وعلى استغفاره لعمه أبي طالب، وعلى إعراضه عن الأعمى، وعلى تحريمه شرب العسل عند إحدى زوجته، وعلى قوله لمولاه زيد: (أمسك عليك زوجك واتق الله)، والعتاب لا يصدر إلا في حق من أخطأ فهل أصحاب العصمة المزيفة في نظرك أصوب رأياً، وأنفذ بصيرة، وأقل حاجة إلى الإرشاد والدلالة ممن كان مصدر تشريفهم وتكريمهم، ومن أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور.

وتحت عنوان: (القرآن عند الشيعة الإمامية) يقول:
تدين الشيعة الإمامية بتعظيم القرآن وتقديسه، وأنه الكتاب المنزل على محمد، وهو المرجع الأول عندهم في الأصول والفروع، وكل واقعة لا يوجد حكمها في الكتاب يرجعون فيها إلى سنة رسول الله وأحاديث عترته من بعده، بعد أن صح عندهم أنه لا ينطق عن الهوى، وقال - صلى الله عليه وسلم - : (إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهلي بيتي). إلى أن قال: والذي بين أيدي المسلمين هو الذي يؤمنون به، ويعتقدون نزوله على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا زيادة ولا نقصان، ولا تغيير ولا تبديل، ومن نسب لهم غير ذلك فقد افترى عليهم الكذب. والأخبار المنسوبة إلى أئمة الشيعة بأن علياً قد جمع القرآن بعد وفاة النبي وعرضه على المسلمين فرفضوه لما فيه من زيادة ونقصان مكذوبة على أئمة الشيعة، وهي من صنع الدساسين المستأجرين للفئات الحاكمة؛ ليشوهوا سمعة الأئمة الهداة، ولقد أمر الأئمة بالرجوع إلى الموجود بين أيدي الناس، ومنه أخذا الكثير من أحكام الله. قال الشيخ الصدوق في اعتقاداته: (واعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ما بين الدفتين، وما في أيدي الناس ليس بأكثر ولا أقل، ومن نسب إلينا غير ذلك فهو كاذب. وقال الشهرستاني في القرآن المنزل على رسوله إنما هو الموجود بين الدفتين.
ونقل عن المرتضى أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان.
وقال المعتمد عن جماعة من الإمامية إنه لم ينقص منه كلمة ولا حرف ولا سورة، ولكن حذف ما كان مشيناً في مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان منزلاً من الله وإن لم يكن قرآناً، وقد سمى تأويل القرآن قرآناً إلخ.
ونقول رداً عليه: إنكم تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم، فإن الواقع ويا للأسف يثبت لنا انك غير صادق فيما تقول، وإليك الدليل على صحة ما نقول:

أولاً: إنكم تعتبرون القرآن تابعاً لكم، تسخرون نصوصه حسبما يتلاءم مع أهوائكم بدلاً من أن تجعلوه الحاكم المطلق والفيصل الذي يملك الحكم الأخير، والدليل على ذلك قولكم: بالتحسين، والتقبيح العقليين.
ثانياً: أن القرآن ليس مرجعاً عندكم في الأصول ولا في الفروع، بل إنه منسوخ أو شبه منسوخ عندكم جملة وتفصيلاً، لأنكم قد اتخذتم لأنفسكم مصدراً آخر للتشريع هو أحاديث العترة، وجل ما تروونه عن العترة -إن لم يكن كله- إنما يتضمن نسخاً صريحاً لأحكام القرآن بما تختلقونه من تأويلات فاسدة تؤدي إلى إخراج الآيات عن مقصودها.
فانتم مثلاً تعتقدون بإمامة أشخاص معينين استناداً إلى قصص خيالية تبطنون بها آيات القرآن الكريم، وهذه القصص تنسبون صدروها إلى العترة.
ومعلوم أن القرآن قد أكد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده لا ينطق عن الهوى.
أما العترة فإنهم لم تثبت لهم هذه الخصوصية التي كانت للنبي وحده. فلو فرضنا جدلاً أن العترة هم الذين حكوا تلك القصص، ورصعوها بالأحاديث التي تشير إلى إمامتهم لكان من حق كل مستمع أن يطالبهم بالدليل من مصدر الأدلة وهو القرآن؛ لأن دعوى الشخص لنفسه لا يجوز قبولها بدون بينه، ولأن ما ينسب إلى النبي من الأحاديث يجوز أن يطرأ عليها التغيير والتبديل والتحريف من مروياته، بعكس القرآن الكريم الذي تولى الله حفظه.
وأنتم أيضاً تعتبرون ما تنسبونه من أحكام تروونها عن الأئمة جزءاً من الدين دون سند من كتاب الله، بل إنها مع كتاب الله على طرفي نقيض، كقولكم عن جعفر: (من بكى أو أبكى أو تباكى في يوم عاشوراء فقد وجبت له الجنة)!!!
وكقولهم عنه: (من زار الحسين في قبره فكأنما زار الله في عرشه)!!!
وكقولهم عنه: (من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد).

ومعلوم أن الله لم يوجب الجنة لمن بكى على فراق أحب العباد إليه، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يوجبها لمن بكى على فراق أحد أفراد أمته، وأنتم إنما ترمزون بأمثال هذه الأحاديث إلى أن الجنة إنما هي تحت تصرف الأمة، يدخلون فيها من يبكي على فراقهم، ويحرمون منها غيرهم.
وإذا كانت زيارة الحسين في قبره تعادل زيارة الله في عرشه: فهل الإتيان ببقية الأعمال التي تعتقدون أنها صالحة كإقامة المآتم والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، وتعذيب أنفسكم في يوم عاشوراء يعطيكم حق ادعاء الألوهية؟؟!!!
وإذا كان الثبوت على الموالاة في غيبة القائم يساوي أجر ألف شهيد من شهداء بدر وأحد، فهل معنى ذلك أن أجر كل شهيد من شهداء بدر وأحد كان قصعة من ثريد؟!!
إننا نطالب لأمثال هذه الخرافات سنداً من كتاب الله، أو تسمية من دونها لكم بما يستحقونه من الأسماء.
ثالثاً: إننا حينما ألصقنا فيكم تهمة اتباع غير سبيل المؤمنين كنا نستند إلى ما أنتم مسؤولون عن اعتقاده من مخالفات أسلافكم؛ لأنه قد ثبت عندكم أن ما قلوه من روايات تحريف القرآن باطلة، وأنتم مع ذلك تصرون على الأخذ بما لديهم من نقول أخرى مع أن ثبوت بطلانها لا شك فيه؛ لأن من يجرؤ على الله بتدوين نقول مزورة تتضمن دعوى تحريف كتاب الله لا يوجد ما يمنعه من الجرأة على الله في تدوين نقول تهدم كافة أدلة الأحكام الأخرى.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن رواة كافة النقول عندكم إما أن يكونوا رواة لدعوى التحريف، أو أنهم يعتقدون وجوده إذ لا يوجد دليل يبرئ ساحتهم من هذا الاعتقاد، فقد ثبت أن كل ما هو بين أيديكم من مخالفات أسلافكم ونقولهم باطل، ولا أساس له من الصحة؛ لأنهم جميعاً مظنة الاختلاق.

أما الصدوق والشهرستاني والمرتضى والمفيد: فإن اعترافهم بسلامة القرآن من التحريف لا يعني سلامة آرائهم المذهبي الأخرى التي استمدوها من المصنفات المشحونة بالدس والتزوير، مثل كتاب الكافي وأمثاله؛ لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد مثله، وهي بالتالي آراؤهم الخاصة التي لا قيمة لها في نظركم بالنسبة لما يروى لكم عن المعصومين في التحريف.
أما قولك: إن رواة التحريف مستأجرون للسلطة الحاكمة؛ ليشوهوا برواياتهم سمعة الأئمة، فغير صحيح لأنهم عندكم موثقون مشهود بعدالتهم وصدقهم في كتب الجرح والتعديل عندكم، ولأن رواياتهم مدونة في مراجعكم المعتبرة، ومنها تلمودكم الذي تسمونه الكافي والذي تعتقدون أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في الوقت الذي تلصقون فيها تهمة التحريف في كتاب الله الذي تكفل بحفظه، وإذا جاز لكم أن تكذبوا بعض رواياتهم جاز لكم أن تكذبوا كل ما جاؤوكم به الروايات الأخرى، ولو طالبناك بالدليل على عمالتهم للسلطة الحاكمة لما استطعت الإجابة، واتهامك إياهم بالعمالة يعطينا الحق في اتهام كل فقهائكم ومشايخكم بنفس التهمة، إذ أن الدليل الدال على عمالة أولئك هو الدليل على عمالة هؤلاء.
رابعاً: إنني احتكم إلى ضمائر القراء فيما نقلته عن المرتضي، من أنه حذف ما كان مشيناً من مصحف أمير المؤمنين (ع) من تأويله، وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وأن ذلك منزلاً من الله، وأن لم يكن قرآناً وقد سمى تأويل القرآن قرآناً؛ إذ كيف تستحلون حذف تأويل منزل من الله حسب زعمكم وتعتبرونه مشيناً للمصحف مع أنه عندكم بمنزلة القرآن. وهل على مثل هذه الحلزونيات تجتمع القلوب؟
وتحت عنوان: (الأئمة الاثني عشر عند الشيعة):

قال: لقد ذكرنا رأي الشيعة الإمامية في الخلافة الإسلامية، وأنها بالنص الإلهي، ولا رأي للأمة فيها، وقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على إمامة الاثني عشر، والروايات التي نصت على إمامتهم قد رواها الفريقان بأسانيد متعددة، ومضامين مختلفة.
ثم أورد هذه الأحاديث، ومنها: (فاطمة مهجة قلبي، وأبناءها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي).
وعن السدي في تفسيره (وهو من علماء السنة وثقاتهم) -كما يقول-: أن سارة لما كرهت مكان هاجر أوحى الله إلى إبراهيم أن ينطلق بإسماعيل وأمة حتى ينزله بيت النبي التهامي يعني مكة، فإني ناشر ذريته، وجاعل منهم نبياً عظيماً، ومظهره على الأديان، وجاعل من ذريته اثني عشر عظيماً.
وفي الكتاب المذكور عن أحمد بن حنبل في مسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للحسين (ع): أنت السيد ابن السيد أخو السيد، أبو السادة، أنت الإمام ابن الإمام، أخو الإمام، أبو الأئمة، أنت الحجة، ابن الحجة، أخو الحجة، أب لحجج تسع من أصلابك تاسعهم قائمهم).
وحديث الثقلين المروي في صحاح أهل السنة، وفي الحديث الشريف: أمرهم بالتمسك بكتاب الله وأهل بيته، وكرر قوله أذكركم الله وأهل بيتي، فإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً.
ثم أورد حديثاً نقله عن شرح لابن أبي الحديد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليوال علياً، وليقتد بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي، فويل للمكذبين لهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.
وغير هذه الطائفة من الأخبار، إلى أن قال: واغتصاب حقهم وصدهم عن القيام بشؤون الآمة لا يخرجهم من كونهم الخلفاء الشرعيين، كما لا يخرج النبي عن النبوة لو فرض أن الناس لم يؤمنوا برسالته. إلخ
ونقول رداً عليه:

أما ما أوردته من الأحاديث فلا أساس لها من الصحة، بل إنها أشبه بهذيان محموم منها بقول معصوم، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من يصنع الإفك وينسبه إلى رسول الله، وعلى من يحمل الناس على اعتقاد صحته، وأنت كاذب في قولك أن السدي المذكور من ثقات السنة، بل هو من أخبث غلاة الرافضة، فغن هذا نسميه بالسدي الصغير، أما السدي الكبير الذي هو من ثقات السنة فإنه من ألد أعدائكم، ونحن نطلب الأصل الذي نقل منه السدي المذكور الخرافة المزعومة. وحديث الثقلين لا وجود له في صحاح أهل السنة، والنبي لم يأمر بالتمسك إلا بكتاب الله وسنته، ولا يوجد حديث صحيح يتضمن ذكر أهل بيته. وإذا كنت تريد أن تسند رأيك السقيم بما قمشت وضم حبل الحاطب فإننا نفنده بالعقل والنقل من وجوه:
أولاً: لو كانت إمامة المذكورين بالنص الإلهي لعلمه علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهم، ومعلوم أن الأول سالم وسلم بخلافة سابقيه، وأن الثاني قد سالم وسلم الأمر إلى معاوية، فلو كانا يعلمان بالنص الإلهي وحدث منهما ما حدث لكانا كمن قال الله فيه: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ} ولو عما بالنص الإلهي، وحدث منهما ما حدث لكانا كمن يؤمر من الله بإبلاغ الرسالة فيرفض الأمر الإلهي ويطلب إعفاءه من التكليف بهذه المهمة، وإذا كنتم أعلم بالنصوص الإلهية من علي ومن الحسن وجب أن تكونوا أنتم الأئمة، وهم المأمومون.

ثانياً: إنكم تدعون عصمة الأئمة، وأنتم أمام دعوى الإمامة ودعوى العصمة أمام أمرين لا ثالث لهما؛ فإما ثبوت عصمتهم يعني أن رضا علي بخلافة سابقيه كان صحيحاً وموافقاً لمراد الله، وأن تنازل الحسن لمعاوية كان صحيحاً وموافقاً لمراد الله لأنهما معصومان. والمعصوم لا يصدر منه الخطأ، وإن ثبوت إمامتهم بمقتضى النص الإلهي يعني أن ما صدر من علي ومن الحسن كان دليلاً على انتفاء العصمة عنهما؛ لأنه كان محاباة منهما للمخلوق على حساب أمر الخالق، والمعصوم لا يحابي في دينه.
ثالثاً: تقولون إن إرسال الرسل ونصب الأئمة واجبان على الله تعالى لقاعدة اللطف، وقد أرسل الله الرسل وأيدهم بالمعجزات، وأهلك من كذبوهم فما هي أدلة تأييده للأئمة وأدلة غضبه على من كذبوهم وقاتلوهم ولعنوهم وألجؤوهم إلى كهوف التقية وسراديب الحرمان، وكيف يحرم الأئمة من لطف أوجبتموه لفرعون وهامان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهل حرمان على من حقه موافق لقاعدة اللطف أم مناف لها؟
رابعاً: إن النقول التي عندنا كلها تثبت أن النص قد ورد بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الصحيحة.
ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} وهؤلاء الذي أشار إليهم القرآن قد اتفقوا على بيعة أبي بكر وسموه خليفة رسول الله، وهم في عملهم هذا صادقون بنص القرآن الكريم.
أما الأحاديث التي وردت بالنص على إمامة أبي بكر فمنها:
قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي جاءت تسأله عن أمر وقالت أرأيت إن لم أجدت فقال لها: (ائت أبا بكر).
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.

وحديث الرؤيا التي أخبر عنها بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (رأيت كأني على قليب أنزع منها، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غرباً، لم أر عبقرياً من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (مروا أبا بكر فليصل بالناس)، فصلى بالناس مدة مرض النبي. وكان آخر صلاة صلاها النبي جالساً خلف أبي بكر في بعض الأقوال.
وأمره - صلى الله عليه وسلم - بأن تسد خوخات الصحابة الموجودة في المسجد إلا خوخة أبي بكر.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لو كنت متخذ من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الرؤيا التي رآها أحد الصحابة وقد رأى كأن ميزاناً نزل من السماء فوزن النبي بأبي بكر فرجح النبي ووزن أبا بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ووزن عمر بعثمان فرجح عمر.
وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤياه فلم يكذبه.
وفي أحدى الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: (خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء)
إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يحضرني ذكرها وكلها متفق على صحتها، ومع كل ما ذكرته فلو أن إجماع الصحابة انعقد على مبايعة بلال الحبشي لاعتبرنا كل من تخلف عن مبايعته خارجاً على الجماعة، حتى ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان، أو علياً؛ لأن الخلافة حق من حقوق المسلمين يضعونه حيث شاؤوا.
خامساً: إن الإجماع قد حصل ببيعة أبي بكر وعمر وعثمان، أما علي فإن الإجماع مفقود في بيعته، وإن كان لا يعطينا الحق في إنكار إمامته، فإنه يعطينا الحق في دعم أقوالنا ونقض أقوالكم فإن حديث الخلافة من بعدي ثلاثون عاماً ثم تكون ملكاً عضوضاً؛ دليل على خلافته وخلافة سابقيه رضي الله عنهم وأرضاهم، على رغم أنف من لا يرضى عن أحد منهم.

سادساً: إن انقسامكم إلى أكثر من سبعين فرقة، كل فرقة تدعي أن الحق في جانبيها، وأن النص وارد في إمامها دون غيره؛ دليل على أنه لا توجد نصوص، وإنما تطاحن على الزعامة، وتناحر على ما تقتنصونه من السحت باسم الإمامة.
والآن سأكتفي بهذه القدر من التعليق على بعض ما ورد في كتاب عقيدة الشيعة الإمامية للأستاذ هاشم معروف، وهو ما سمحت به ظروفي الخاصة، ولي أمل في معاودة النشر كلما سمحت الفرصة.
ومعذرة إلى القارئ الكريم عما يلاحظه من إيجاز واقتضاب فقد اضطرتني إليه ظروف عائلية ومعاشية، والذنب في ذلك ليس ذنبي، وإنما هو ذنب جدي رحمه الله الذي لم يخلف لي سرداباً آكل السحت باسمه، كما أنه ليس من هدفي الرد على كل ما جادت به قرائحهم المتقرحة من أكاذيب على الله وعلى رسوله، وعلى سلفنا الصالح، ولا الرد على كل من كتب منهم أو تصدى للكتابة، فهو أبعد من أن يستطيع القيام به شخص مثلي كتب عليه أن يجاهد في عدة ميادين، وقديماً قال الشاعر:
لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار
على أن لي كلمة ختامية أضيفها إلى ما سبق، وهي:
إن طائفة الشيعة لم تكتف بتزوير الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعماً لأباطيلهم، وافتراء على الله، بل راحوا يصنعون هذياناً ويسمونه قرآناً {يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا} من أمثال مسيلمة الكذاب، وما كانوا في الحقيقة إلا مخلصين للرسالة التي جاء بها مسيلمة، متحمسين لها، ومن هذا الهذيان سورة تقيأها أحد مسعوريهم وسماها سورة النورين، وادعى أن عثمان رضي الله عنه قد أسقطها من المصحف، وهذه مقتطفات منها:
(

يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالنورين الذين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرونكم عذاب اليوم العظيم، نوران بعضهما من بعض، وأنا السميع العليم، إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين كفورا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدوا الرسول عليه يقذفون في الجحيم، لأنهم ظلموا أنفسهم وعصوا الرسول أولئك يسقون من حميم).
ومنها أيضاً: (يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون، مثل الذين كفروا يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم، وأن علياً لمن المتقين، ولقد آتينا لك الحكم كالذين من قبلك وجعلنا لك منهم وصياً لعلهم يرجعون، إن علياً قانتاً بالليل ساجداً يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون).
ولا أدري والله كيف يحذر الآخرة من يدعون أن بيده مفاتيح الجنة والنار.
فانظر أيها القارئ الكريم إلى أي حد بلغت بهم الجرأة على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، كل هذا من أجل الحكم، ومن أجل السيطرة، ومن أجل التسلط على مقدرات الإسلام والمسلمين، لقد دفعهم الفشل الذي توج الله به محاولاتهم الدنيئة وحملهم الخذلان الذي توعد الله به م يناسبونه العداء على أن يصبوا جام حقدهم الأسود الذي ورثوه من ابن السوداء على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى دستور الإسلام الخالد، فحاربوه في السر بعد أن عجزوا عن مواجهته في العلانية، وقاوموه في الظلام بعد أن طمس نوره أبصارهم وبصائرهم.

يقولون إن الحكم لو كان بيد علي وذريته لأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم (لبناً وعسلاً ومناً وسلوى)، وهذا علي رضي الله عنه تولى الخلافة ومكث فيها خمسة أعوام أو تزيد، فهل أكل الناس في عهده وشربوا إلا دماء الأبرياء، وعرق الضعفاء، ودموع الثكالى اليتامى والبؤساء، ويا ليت أن هذه الدماء وذلك العرق وتلك الدموع قد سالت في فتوحات إسلامية، ومن أجل تحرير بلاد واقعة تحت نير الكفر والكافرين، إذاً لتغير وجه التاريخ، ولكنا في حالة نحسد عليها.
ولنترك خلافة علي، ولنتجاوز عن كل ما فيها من مفارقات، لننظر ماذا حدث بعد ذلك.
لقد تولى الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، ثم تركها طائعاً مختاراً عندما رأى أنه لن يقدم لأمة محمد غير الدم والعرق والدموع، فقدم بتنازله عن الخلافة أعظم صنيع إلى الإسلام والمسلمين، وتحققت على يده أحدى نبوءات سيد المرسلين، وقام الحسين رضي الله عنه بعده بمحاولته اليائسة التي خلفت في قلب الإسلام جرحاً لا يندمل، ولا يمكن أن يندمل ما دام على وجه الأرض كلاب مسعورة تنهشه كلما أشرف على الاندمال.

وقام زيد بن علي وابنه يحيى بعد ذلك، فلم يكونا أحسن حظاً من أسلافهما، وتوالت على الإسلام الهزات العنيفة التي هدت كيانه وزلزلت أركانه، وكانت كلها تطاحن على كرسي الخلافة، وكانت الشعوبية الخبيثة بالتعاون مع خلايا الماسونية وأوكارها يمدان كل فتنة عمياء بما يمهد لها من الدس، والمؤامرات. فلما انتهى دور الطالبيين بدأت الشعوبية بإيعاز من الأصابع المتسترة خلفها تطلي وجهها بالمساحيق، وتلبس لكل حالة لبوسها، ولكل ظرف قناعاً جديداً وتتزيا بما تصنعه لها مصانع الأزياء. فمن ثورات متعاقبة خاض مشعلوها انهار من الدماء إلى جمعيات سرية أخذت على عاتقها مهمة الهدم والتشكيك، وتزوير الحقائق وإشاعة القلق الاضطراب الفكري والعقائدي، إلى غير ذلك مما نعلم وما لا نعلم حتى شحنت تاريخنا بالمآسي وملأت نفوسنا بالأحقاد، ولقحت مفاهيمنا بسمومها الناقعة، كل ذلك باسم الدين، وباسم الأئمة، وباسم (ما لم ينزل به من الله سلطان).
وكأن الله أراد أن يكشف هؤلاء الدساسين، وأن يظهرهم للناس على حقيقتهم عندما أذن سبحانه وتعالى بقيام الدولة الفاطمية، وهي أكبر دولة شيعية مكن لها في الأرض. فماذا صنعت للإسلام؟ وماذا قدمت للمسلمين؟ وهل أثبت التاريخ وما حدث على يد الحاكم بأمر إبليس، وما قدموه من عون للغزاة الصليبيين وغير ذلك، سوى أن هذه العصابة جديرة بأن تسمى دولة اللقطاء وقطاع الطرق.(1)
__________
(1) أورد الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه (الفاطميون في مصر) رواية عن الذهبي في كتابه ص 274 أن أبا القاسم ابن عبد الله الفاطمي أمر بلعن الأنبياء وأطلق منادياً ينادي بلعن الغار ومن لاذ بالغار. وأنه كان ينصح القرامطة بإحراق المصاحف، وهدم الكعبة. وأنهم كانوا ينفذون خططه لمحو الإسلام وإبادة المسلمين.

بقيت لي كلمة أخيرة أوردها هنا لما لها من مساس مباشر في الموضوع وقد كتبتها جواباً على استفسار بعض الأخوة ممن ظنوا أنهم يحسنون صنعاً في التعصب الأعمى لأبي بكر وعمر، وهي:
أن الخوص في تفاضل صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدعة لم نؤمر بمها كما أنها مضيعة للوقت، وإشغال المسلمين بتفاهات لا طائل من ورائها. فإن الله قد نهانا عن تزكية أنفسنا التي نحن أعرف بها من غيرنا، فكيف يرضى منا الخوض في ذكر من اختص نفشه بالاطلاع على سرائرهم، واستأثر بها في علم الغيب وعنده، وإذا كان هذا ما يقال في المناقب، فإن ما يقال في المثالب أشد وأعظم؛ لما فيها من الطعن والبهت لمن قد يظن أنه مسيء، فيكون عند الله محسناً، وعلى هذا فلا يجوز منا تخصيص أحد بعينه بإطراء أو ذم إلا بدليل قاطع، وهذا الدليل يندر وجوده؛ لأن معظم الأحاديث التي وردت في فضائل فلان ومثالب فلان، ملفقة ومكذوبة، فإذا صح منها شيء لنأخذه على أنه للعبرة وليس للذم أو الإطراء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجل من أن يضيع عمر رسالته في تبيان فاضل ومفضول وأفضل، كما أنه لم يبعث طعاناً ولا لعاناً، ولكن رحمة مهداة.
وليعلم كل واحد منا أن الخوض في الحوادث التي وقعت في صدر الإسلام بين صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحشوها بالمناقب والمثالب إنما هو من البدع التي أدخلها الدساسون في صلب العقيدة الإسلامية لتجزئة المسلمين إلى شيع وأحزاب. وإشعال العواطف بنار الحقد على سلفنا الصالح، حتى لا تجتمع لنا كلمة ولا يلتئم لنا شمل. وحتى لا نتشاغل بأنفسنا عن غيرنا.
ولئن أشاد القرآن الكريم بأعمال المهاجرين والأنصار، وخلد لهم أنبل الذكريات، فقد جاءت إشارته عامة ولم تخصص أحداً بعينه، كما أن إشارته إلى المنافقين كانت عامة ولم تخصص أحداً بعينه؛ إذ ليس من أهداف الإسلام مدح فلان، أو قدح فلان.

على أنه يجب أن لا يفهم من هذا أنني أقصد إنكار ما لصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أيد بيضاء على الإسلام والمسلمين، كلا والله. فلن تبلغ الوقاحة حداً أنكر معه فضائل من خلد الله مآثرهم في كتابه.
ولكن الذي أنكره هو قيامنا بخلق معتقدات عاطفية لم يؤمر بها في كتاب ولا سنة، ثم نقوم بحماية هذه المعتقدات بالمهاترات المنطقية والمشاغبات الطائفية، فنتعصب لفلان ويتعصب غيرنا لفلان. كما أنه ليس من العبادات التي تقربن إلى الله زلفى، وليس إصرارنا على أن فلا ن أفضل من فلان يزيد في فضل هذا الذي ندور في دوامته، ولا ينقص من أقدار الآخرين.
وما الذي نستطيع أن نجنيه من تعصب أعمى لمن لا يدخل تقدير أعماله في متناول مداركنا. إن هذا التعصب منا فضول لا نأمن مغبته، ولا ينجينا من عذاب الله أننا محاسيب لفلان ومتعصبون لفلان، والله الهادي إلى سواء السبيل.

من أضاليلهم:
ربط اليهود بين النسخ والبداء ليتخذوا من استحالة البداء على الله ذريعة إلى الحكم بمنع النسخ وليستدلوا بهذا الحكم على عدم صحة نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام. وحجتهم داحضة؛ لأن شريعتهم نفسها ناسخة لما سبقها من شرائع.
أما الروافض فقد كانوا يهوداً أكثر من اليهود، فقد ربطوا بين النسخ والبداء ليتخذوا من جواز النسخ دليلاً على جواز البداء محتجين بقول الله تعالى : {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} وفاتهم أن مجال المحو الإثبات إنما هو المعلوم دون العلم، كالإحياء والإماتة، والرفع والخفض، والقبض والبسط. ونسخ شريعة بأخرى، وتغيير المعلوم بالمحو والإثبات قد سبق به العلم الأزلي الذي لا يتغير، وهو جائز عقلاً ونقلاً. بعكس البداء الذي لا يجوز أن يوصف الله به لأن معناه العلم بعد الجهل، والظهور بعد الخفاء، وتغير العلم تبعاً لتغير المعلوم. تعالى الله عما يقول الكافرون علواً كبيراً.

